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مــقدمـــة:
هل يمكن لكاتب عربي أن يكتب بموضوعية علمية في موضوع سياسي يتعلق ببلد عربي، وخصوصا إن كان هذا الكاتب مقيما في البلد نفسه أو منتميا إليه ؟
لن يكون جوابنا بالنفي المطلق لأن مثل هؤلاء الكتاب موجودون بلا شك، ولكن المشكلة أن كثيرا من الأحكام التي يصدرها القارئ العربي على الكاتب العربي، او الكاتب العربي على نظيره العربي، تُقصي الموضوعية عن مثل هذه الكتابات، فالكاتب العربي متهم دائما إما انه ديماغوجي ومؤدلج يجري وراء الكلمات والنظريات بعيدا عن مماحكة الواقع والتفاعل معه ومعرفة كل ما يجري داخل المجتمع، وإماانه محابي للسلطة والسلطان يكتب ليتكسب او يكتب لتجنب غضب السلطة والحاكم، فيمتدح سياسة حكام بلده وينتقد سياسة الأنظمة العربية الأخرى، خصوصا إذا كانت على علاقة غير ودية مع حكام بلده. ومما يعزز من غياب الموضوعية العلمية عن غالبية الكتابات العربية السياسية كثرة الخطوط الحمراء والروادع الذاتية أو المجتمعية التي تجعل الكاتب في كثير من الأوقات يدور حول الموضوع ويتناوله بعمومية دون وضع النقاط علىالحروف بالإضافة إلى أن رداءة الوضع العربي العام على كافة المجالات يحول بين الباحث وبين  التركيز على امور جزئية ولكنها إيجابية تستحق الاهتمام والتنويه، لأن تنويهه بهذه الإيجابيات قد يفسر بأنه مديح للنظام وتملقا للسلطة التي هي على العموم رديئة الأداء.
لا شك أن السلبيات كثيرة في عالمنا العربي، ولكن وسط هذه السلبيات توجد نقاط مضيئة في الممارسة السياسية في هذا البلد أو ذاك، والموضوعية العلمية تتطلب من الكاتب او الباحث المتخصص ألا يبقى أسير ايديولوجية اليأس والإحباط ومنطق التخوين وألا وطنية في الحكم علىالأنظمة بشكل عام، وفي الوقت نفسه ألا يتحول إلى متملق ومداح، فما بين الحدين مستويات متعددة من التحليل والمقاربة للظواهر السياسية. فالكاتب الموضوعي هو الذي يعطي لكل ذي حق حقه ينتقد الممارسات السلبية الخاطئة ولكن إن وجدت إيجابيات فيجب عدم تجاهلها، لأن هذه الإيجابيات حتى وإن كانت قليلة فهي كالثقوب المضيئة وسط ظلام عالمنا العربي والواجب العلمي والوطني يتطلب التعامل مع هذه الثقوب المضيئة وتوسيعها عسى ولعل أن تساعد علىتبديد حلكة الظلام الدامس.
من بين هذه الثقوب المضيئة وسط الظلام العربي، التحولات ذات التوجه الديمقراطي التي يعرفها أكثر من بلد عربي، وهي تحولات لا نقول إنها دلالة علىنضج الحكام، وإيمانهم المطلق بالديمقراطية ولكنها دلالة على نضح المجتمع وقواه الحية، وهو نضج وإن كان يتفاوت من بلد إلى آخر، فإنه فرض نفسه علىالحكام ودفعهم لأخذ إرادة الأمة بالحسبان ومجاراة التحولات الديمقراطية التي يشهدها العالم، وفرضت عليهم دفع استحقاقات النهج الديمقراطي. فالتحولات في دول الخليج وما تعرفه الأردن واليمن وقبلهم المغرب ومصر ولبنان والكويت هي تحولات بالرغم من محدوديتها وبالرغم من عدم اكتمالها لتصبح نهجا ديمقراطيا بمعنى الكلمة، فإنها تستحق الاهتمام والدراسة ليس من باب إضفاء الشرعية على الحكام ولكن بما هو تنويه وتشجيع لتلك القوى الحية في المجتمع المدني وللمناضلين ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان ودعاة الديمقراطية والحرية، وتشجيعا لهم وتأكيدا على أنهم يسيروه على الطريق الصحيح وإن كان طريقا مليئا بالأشواك والصعاب والرهانات المتعددة، فإنه يبقى الطريق الوحيد لتقويم ما اعوج من السلوك السياسي، ولينفتح العالم العربي على قيم الحرية والمساواة والعدالة وحقوق الإنسان وهي قيم وإن كانت ثاوية في ثقافته العربية الإسلامية التليدة فإن سنوات من حكم قادة متسلطين ومتفردين بالسلطة باسم الثوريةوالتقدمية او باسم شرعية تاريخية أو دينية جعلت الشعب العربي يشكك بأن في مخزونه الثقافي مثل هذه القيم.
وقد اخترنا نموذجا لتجربة ديمقراطية عربية، ذات خصوصية، خصوصية تنبع من طول أمد هذه التجربة مقارنة بغيرها من التجارب العربية، وخصوصية تتعلق بطبيعة وبنية النظام السياسي المغربي حيث تتعايش الديمقراطية مع ملكية وراثية مع إمارة المؤمنين.
أولا : الفكر العربي ما بين النزعة الثورية الانقلابية والتحدي الديمقراطي
عندما يُذكر المغرب عند أهل المشرق، فإنهم يستحضرون صورة لبلاد نائية لا يعرفون عن خصوصياتها إلى القليل، أو يعرفون وجها من أوجه الحياة في المغرب دون بقية الوجوه. صحيح أنهم يذكرون دور المغرب في دعم قضايا الشرق سواء على مستوى القضية الفلسطينية أو احتضان مؤتمرات قمة عربية وإسلامية، أو رئاسة العاهل المغربي للجنة القدس، إلا أن المغرب يبقى في نظرهم ذلك البلد البعيد المنفتح علىأوربا وأمريكا وافريقيا أكثر من انفتاحه علىالعالم العربي. ومع ذلك فإن المغاربة انشغلوا بهموم المشرق وأحداثه أكثر مما اهتم أهل المشرق بما يجري في المغرب، وربما يعود ذلك إلى أن المشرق العربي كان وما زال مهد الأحداث الكبرى، كظهور الإسلام ثم مركز الخلافة الإسلامية، وظهور الحركة القومية، وظهور الحركات الثورية والقومية، والقضية الفلسطينية، وبه منابع النفط والثروة، وهي أحداث كان المغرب نظرا لخصوصيته يتعامل معها بتفاعل حذر. 
ولأن الفكر السياسي السائد عند غالبية المثقفين العرب، تهيمن عليه الحدية أو التمركز حول أقانيم جاهزة، ثورية، او رجعية، اشتراكية أو رأسمالية، أصالة أو معاصرة، دكتاتورية أو ديمقراطية، قومية أو اقليمية ضيقة، تابيعين للغرب أم تابعين للشرق وأخيرا عرفانيين ام عقلانيين. فقد صنف المغرب كنظام ملكي محافظ تابع للغرب، مثله مثل بقية الأنظمة الملكية العربية التي أجهضت عليها ثورات أو انقلابات عسكرية، أي أنه في نظرهم نظام ملكي رجعي مغلق متخلف تابع للغرب ومنتهك لحقوق الإنسان إلى غير ذلك من مكونات الصورة النمطية للنظم الملكية العربية. ومما عزز من هذه الصورة النمطية للملكية في المغرب بعض الأحداث كتوتر العلاقة بين النظام المغربي والزعيم المصري عبد الناصر في بداية الستينات، والمحاولتان الانقلابيتان اللتان عرفهما المغرب بداية السسبعينات، وحركة المعارضة السياسية المسلحة خلال السبعينات، وأحداث العنف في مدن مراكش وشمال المغرب خلال الثمانينات، والعلاقات المتميزة التي أقامها النظام المغربي مع بعض الأنظمة ذات السمعة السيئة - شاه إيران وموبوتو في الزايير - العلاقة المتميزة مع فرنسا والولايات المتحدة، ثم العلاقة مع إسرائيل. 
ومما زاد في عدم الاهتمام بما يجري في المغرب أنه لسنوات طوال والفكر السياسي العربي والمثقفون العرب - خصوصا القوميون والثوريون والاشتراكيون والقوميون - منشغلون بقضايا التحرر والتحرير، بقضايا التقدم والاشتراكية، وفي نظرهم أن هذه المبادئ الكبرى لا يمكنها ان تتحقق إلا في ظل أنظمة جمهورية وثورية، لا يمكنها أن تتحقق إلا بعد القيام بثورات ضد الأنظمة الملكية، باعتبار هذه الأخيرة هي صنيعة الاستعمار ومتحالفة معه، وبالتالي تتناقض مع قضايا التحرر والتقدم والتنمية، وهم بذلك كانوا - المثقفون العرب - أمناء لمبادئ الثورة الفرنسية والروسية، متجاهلين تجارب الشعوب الأخرى كبريطانيا واليابان والدول الاسكندنافية، ومتجاهلين أو جاهلين لخصوصية بعض الأنظمة الملكية كالملكية المغربية التي وقفت بجانب الشعب في في ثورته ضد الاستعمار، حيث تعرضت الأسرة المالكة المغربية وعلى رأسها المغفور له محمد الخامس للنفي على يد الاستعمار الفرنسي بسبب مواقفها الوطنية.
وهكذا صنف الفكر السياسي العربي - وخصوصا القومي والثوري - الأنظمة الملكية باعتبارها عقبة في طريق التحرر والتقدم ولم يراهن أصحابه على أي إمكانية لنجاح أي منها في مجالات التقدم والتنمية وحقوق الإنسان، واولوا كل اهتمامهم لأنظمة الثورة، والأنظمة الجمهورية مراهنين على أن النهضة القومية العربية والتقدم والتحرر لا ولن يتحققوا إلا على يد الأنظمة الثورية، على يد زعماء ثوريين واشتراكيين وقوميين، وكان هاجس قلب الأنظمة مسيطرا وسابقا على هاجس تأسيس الديمقراطية، وسادت هذه الأفكار لسنوات طوال وانتظرت الجماهير العربية أن تتحقق آمالها على يد الأنظمة الجمهورية والأنظمة الثورية، ولم تفكر يوما، او تهتم بما يجري في أنظمة أخرى ليست جمهورية، ولا ثورية، او بطريق آخر للتقدم والتحرر غير طريق الثورة والفكر الثوري والاشتراكي.
كانت مشكلة أو خطيئة الفكرالسياسي العربي المتطلع نحو التقدم والحريات أنه وضع في حالة تعارض، التحرر والتقدم والتنمية من جهة، والديمقراطية من جهة أخرى، او بشكل آخر الثورة من جانب والديمقراطية من جانب آخر، فطريق الثورة يتناقض في نظره مع استحقاقات الديمقراطية إو في أفضل الحالات ان  الديمقراطية عملية مؤجلة إلى ما بعد قلب أنظمة الحكم وتحقيق التحرر السياسي والاجتماعي والتنمية الاقتصادية حتىان غالبية الأنظمة الثورية العربية عملت مباشرة بعد الثورة على حل الأحزاب السياسية وتعليق المسار الديمقراطي بحيث تحول القادة الثوريون إلى أسياد جدد بأيديولوجيات جديدة، وتحول الشعب إلىرعايا جدد خاضعين بالاختيار لهؤلاء الأسياد، « وأصبحت الثورة والديمقراطية تناصبان العدا، بدلا من أن تمهد إحداها الطريق أمام الأخرى». 
هذا التفكير الثوري ذو النزعة الاشتراكية والقومية أقصى من اهتماماته أية إمكانية لتحقيق مطالب الجماهير ومصالح الأمة عن أي طريق غير طريق الثورة والانقلابات العسكرية، وبالتالي لم يكن واردا ان ما لا يتحقق عن طريق الثورة قد يتحقق عن طريق الديمقراطية، ولم يدرك هؤلاء إن كانت هناك أنظمة ملكية عربية سيئة فهي ليست سيئة لأن نظامها ملكي بل لسوء شخص الملك وحاشيته وسياسته ( كما ان الأنظمة الجمهورية ليس بالضرورة جيدة)، فالملكية لم تكن عائقا أمام تقدم وتحضر المملكة البريطانية أو اليابان او العديد من الدول الأوروبية، وإن الملكية قد تصبح ضرورة لا بد منها في بعض المراحل التاريخية ليلعب الملك دور الحكم ودور المرجعية التي تسمو على الخلافات والتعدديات الاثنية او الطائفية المتناحرة، فالملك رمز وحدة الأمة وضامن استقرارها عندما تغيب المؤسسات ودولة القانون وعندما تسود الانتماءات القبلية الطائفية بدل الانتماء للدول وعندما تكون الأمة مهددة بالانهيار وبالحروب الأهلية، او تكون الدولة حديثة النشأة والتأسيس وتحتاج إلى فترة استقرار حتى تبنى مؤسسات الدولة وينضج المجتمع المدني المؤهل للحكم ويتم التخلص من مخلفات الاستعمار، ولكن على شرط أن يكون الحاكم وطنيا ودستوريا مهيئا شروط بناء الديمقراطية. 
لا شك أن فئة من المفكرين والمثقين العرب كانوا واعين لمخاطر ثورات لا تملك من الثورة إلا اسمها ومحذرين من استبدادية جديدة مغلفة بأيديولوجيات براقة واستقطابية، ولكنهم لم يبلوروا مشروعا فكريا، موحدا، حيث كانوا منتمين إلى مدارس ومشارب متعددة من جانب، ومن جانب آخر كانت حالةالهياج الجماهيري وبريق شعارات الثورة والاشتراكية متسحوذة على أذهان الجماهير وتصم آذانها عن أي طروحات مشككة بالانقلابيين وبدعاة الثورية ومن جهة ثالثة ان البدائل القائمة أي الأنظمة العربية الملكية أو التقليدية لم تكن في غالبيتها تشجع على الدفاع عنها، حيث كانت أنظمة رجعية بالفعل ومتخلفة ومتحالفة مع الاستعمار تجهل جماهيرها وتعادي حقوق الإنسان ولكن الأهم من ذلك أن الديمقراطية وثقافتها كانت مغيبة أو ذات حضور ضعيف في الثقافة السياسية العربية وذلك للأسباب التالية :
الأول : غياب نموذج عربي للحكم الديمقراطي، يمكن الرجوع إليه واستلهامه وهذا الغياب يمس الحاضر كما يمس الماضي - بالرغم من محاولات البعض مماهاة الشورى الإسلامية بالديمقراطية.
وثانيا : غياب مفكرين ديمقراطيين متنورين، في مركز القرار السياسي أو في مركز التأثير على أصحاب القرار، قادرون على بلورة رؤية أو مشروع يربط ما بين عالمية الفكرة الديمقراطية والخصوصية الاجتماعية العربية الإسلامية، حتى أن إسهامات مفكري النهضة العربية أوائل القرن لم تستثمر بشكل جدي ولم يبن عليها أو تطور، وهي أفكار كانت من الخصب والغنى مما يؤهلها لتكون نواة مشورع حضاري ديمقراطي عربي، إلا أنها ووجهت بمعارضة من تيارات شتى، قومية وعلمانية ودينية وثورية.
ثالثا : غياب ثقافة الديمقراطية، فالديمقراطية ليست مؤسسات ولكنها ثقافة أيضا، ما يحدث في العالم العربي هو ان خلق المؤسسات الديمقراطية سبق نشر الفكر الديمقراطي - عكس ما حدث في الغرب حيث مهد فكر عصري النهضة والأنوار لتأسيس النظم الديمقراطية - ومن هنا نجد تعارضا بين الثقافة الجماهيرية السائدة التي هي إما أصولية دينية او ثورية انقلابية أوديكتاتورية من جهة والثقافة الديمقراطية من جهة أخرى.
رابعا : عملية الاستقطاب الدولي سياسيا وأيديولوجيا اظهرت وكأن الديمقراطية هي خاصية غربية امبريالية، وبالتالي نُظر إليها كجزء من الثقافة الغربية الاستعمارية وأن مقولاتها والمطالبة بتطبيق هذه المقاولات يدخل في باب الغزو الثقافي الغربي.
خامسا : تعليق كل شيء على مشجب فلسطين والخطر الصهيوني، بحيث كانت الأنظمة ومعها الأحزاب السياسية، تعتبر أن الخطر الآني والمباشر ليس الفقر أو انتهاك حقوق الإنسان ولا الأمية ولا غياب الديمقراطية، ولكنه الخطر الصهيوني، وان المرحلة تستوجب توحيد كل الجهود من أجل الوحدة وتحرير فلسطين. وهكذا باسم فلسطين صودرت الحريات، وتعاظمت المعتقلات، وطُورد الأحرار، وجُهلت الجماهير والفقراء ازدادوا فقرا والأغنياء ازدادوا غنى، وكانت النتيجة لا فلسطين حُررت ولا الأمة وُحدت ولا التنيمة أُنجزت.
ونخلص مما سبق أن على العقل السياسي العربي أن يعيد النظر في معقولاته، بمعنى ان نعيد النظر في ثوابت فكرية لم تكن الديمقراطية إحداها، وأن نجد للفكر الديمقراطي مكانا في ثقافتنا ليس فقط في ثقافة النخبة السياسية بل في الثقافة الجماهيرية، لأن الديمقراطية هي عمل جماهيري أولا وأخيرا، فإن لم تكن الجماهير مشبعة بالفكر الديمقراطي ومستعدة لدفع استحقاقات التحول الديمقراطي، فلن يكتب للديمقراطية النجاح.
بعيدا عن هذه الانشغالات الكبرى كان المغرب يؤسس تجربة متميزة في مجال البناء الديمقراطي، تجربة فريدة لديمقراطية تكيف ما هو عام وإنساني من القيم الديمقراطية مع ما هو خاص بالمجتمع المغربي، دون ان تلغي هذه التبيئة للديمقراطية روح الديمقراطية ومبادئها السامية وقد توجت التجربة الديمقراطية بالمغرب بمشاركة أحزاب المعارضة في الحكم، وهذا ما يحدث لأول مرة في العالم العربي.
ثانيا الديمقراطية بين عمومية المبادئ وخصوصية التطبيق 
- مقاربة فكرية مفاهيمية حول الديمقراطية - 
إننا لا نبغي من هذه المقاربة حول الديمقراطية إجراء رصد تاريخي او حصر مفاهيمي على اعتبار أن الديمقراطية من المفاهيم التي لا تعرف الجمود فهي من « المصطلحات والكلمات التي ليست جامدة الدلالة حيث تأخذ معانيها من تطور مدلولاتها ولو استمرت هي نفس الكلمة التي تستعمل في الموضوع، فالبحث عن أصلها إذن لا يعني التشبت بمدلولها الأصلي ولكنه يعني فقط تحديد الوجهة التي نبعت منها أحيانا». 
فمن حيث التعريف فإن الديمقراطية لم تنتج لنفسها تعريفا دقيقا صالحا في كل زمان ومكان بقدر ما انها أنتجت مجموعة من المبادئ والأسس والقواعد والآليات توصف بكونها ديمقراطية لحمولتها الخاصة سواء وجدت تلك المبادئ مجتمعة او منفردة.
ومجمل المبادئ الديمقراطية التي يتم التعامل بها او التفكير حولها حاليا ماهي إلا نتيجة لتراكمات نضالات شعبية ونخبوية ممارساتية وفكرية تمتد لعهود قديمة انطلقت من دولة المدينة الاثنية - او إلى ما قبلها - لتمر بفكرة العقد الاجتماعي ثم السيادة الشعبية... لتصل إلى ما وصلت إليه.
فإذا كان مفهوم الديمقراطية كلاسيكيا يعني حكم الشعب بالشعب لصالح الشعب، قد تناسب في فترة معينة مع التربية التي ولد فيها هذا المفهوم - أي المجتمع الأثيني - فإن التطورات التاريخية والتحولات المعرفية قد عملت على تهميش هذا المفهوم الكلاسيكي وجعلته يحس بالاغتراب داخل المجتمعات الحديثة. إن الإشكالية التي تطرحها الديمقراطية على مستوى تحديد مفهومها ستتعقد أكثر بفعل الانتقال من محدودية الدولة - المدينة إلى شساعة الدولة - القومية الحديثة، لكي تتعقد أكثر مع تطور النموذج الأخير ليأخذ صيغا أخرى أكثر تشابكا وأكثر صعوبة في الحصر والفهم، خاصة مع ما وصلت إليه المجتمعات الحديثة من تحولات شككت إلى حد الآن في كثير من المفاهيم الأساسية التي تشكل البنية الفعلية للديمقراطية، كمفهوم السيادة وتعارضه مع مفهوم العولمة، وتعارض الاختصاص ما بين المؤسسات الوطنية والمؤسسات فوق - وطنية، وما جعل الأمر اكثر إشكالا انتقال المفهوم إلى مجتمعات ذات خصوصيات حضارية مختلفة عن خصوصيات مجتمعات النشأة.
إشكالية تحديد وتعريف الديمقراطية انطلقت مع ولادة مصطلح الديمقراطية. ولفهم ذلك دعونا نلقي نظرة على « الحكم بالشعب» الذي يعتبر مبدأ أساسيا فمن أجل إعطاء تسمية لنمط حياتهم السياسية الجديدة. وما جاءت به هذه الحياة من ممارسات في العديد من دول- المدن، بدأ اليونان القدماء باستخدام عبارة ديموكراتيا demokratia» وذلك لحدود القرن الخامس قبل الميلاد. وعلى الرغم من البساطة التي يستم بها المعنى الإصطلاحي للكلمة - إذ أن « demos» تعني الشعب وتعني « kratia» الحكم اوالسلطة -فإن الكلمة بشقيها تثير سؤالين : « ما الفئة التي تكون الشعب» ؟ وماذا تعني لهم عبارة « ممارسة الحكم»؟ لقد ظلت هاتان الكلمتان : « الشعب» و«الحكم» تشكلان مجالا خصبا للاختلاف بين كل من تعرض لهما بالبحث، كما أن الاختلاف في الدلالة والماهية واكبهما عبر مرور الزمن، فمثلا إذا كان مفهوم « الشعب» الذي يشارك في الحكم في المدينة الأثينية يقصد به المواطن الأثيني الذكر الحر فإن هذا المفهوم قد أخذ أبعادا وتحديدات أخرى في المدن اليونانية الأخرى، وقد أخذ مفهوم « الشعب» الذي يشارك في الحكم أشكالا أخرى مع مرور الوقت وتباين المجتمعات التي توسعت فيها حمولة مفهوم « الشعب» لتصل أخيرا إلى جميع المواطنين - ذكورا وإناثا - البالغين سن الرشد القانوني و « المواطن» بالمعنى اليوناني يتحدد معناه لا بانتمائه لوطن، بل لكونه يتمتع بحق المشاركة السياسية، حق المساهمة في تدبير المدينة وتسيير شؤونها، وبعبارة أخرى : « المواطن» هو الذي يتكلم ويناقش الشؤون العامة التي تخص المدينة . ولقد تواصلت النضالات السياسية والفكرية طوال التاريخ البشري لكي تترسخ قاعدة « المواطنة» وتتوسع لتشمل كل من يوجد فوق أرض « الوطن من أهل البلاد» ولكن على أساس ألا يعني المواطن أحد أفراد الرعية ومن هنا شعار : « مواطنون لارعايا». 
رغم المجهودات والتضحيات التي بذلت من أجل إضفاء المزيد من الديمقراطية على مفهوم « الشعب» فإن الاستثناءات لا زالت تشمل فئات شاسعة من الناس، وعلى الرغم من أن الديمقراطية الأثينية ربما كانت تميل إلى التطرف في مجال اقتصار حقوقها على فئة معينة إلا أنها لم تكن فريدة من نوعها بأي شكل من الأشكال فمنذ عصور اليونان القديمة حتى الفترة الحديثة كان هناك دائما من تم استثناؤهم باعتبارهم غير مؤهلين وحتى حلول القرن العشرين عندما حصلت النساء على حق الانتخابات كان عدد الذين يتم استثناؤهم / كما كان عليه الحال أحيانا في أثينا / يزيد كثيرا على عدد المشمولين. وهكذا كان الحال في أول تطبيق للحكم ال « ديمقراطي» في الولايات المتحدة الأمريكية حيث لم يقتصر الاستثناء على النساء والأطفال بل شمل أكثر المواطنين السود بل وحتى الأمريكيين الأصليين ( الهنود الحمر ) ولعل أمر استثناء أو إقصاء شريحة كبيرة من المواطنين من حق المشاركة ولو في الانتخابات عبر التصويت مسلم به بحكم القانون الذي هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، فإن الواقع والممارسة الفعلية لحق المشاركة يزيد في توسيع دائرة الفئات المستثناة او المقصاة من هذا الحق بفعل الأمية أو الضغط أو فقدان الثقة في النظام او في العملية السياسية بشكل عام.
وبالتالي فإذا كان القانون قد أقصى شريحة من « الشعب» فإن الواقع والممارسة قد زادا من إقصاء شريحة إضافية من هذا « الشعب» وبالتالي فإن فكرة الديمقراطية المرتبطة في جوهرها بمفهوم « الشعب» تتأثر بما أحاط هذا المفهوم من مد وجزر بل وأكثر من ذلك - وارتباطا دائما بعبارة « الشعب»، فإن حتى أولئك الذين تم تمتيعهم بحق المشاركة تتضاءل قوة وفعالية اهتمامهم بالشأن العام وممارستهم لحق المشاركة حتى أننا نكاد نحصر المشاركين فعليا في فئة قليلة من المواطنين خاصة إذا ما علمنا ان حق المشاركة المقرون بحق الانتخابات كأبرز حالة من حالات المشاركة قد أضحى مع مرور الوقت يتآكل ولا يشكل إلا مدخلا شكليا للدمقراطية.
إن الفكر الديمقراطي إذا كان قد ظل منذ حكماء اليونان يبحث عن صورة مقبولة يتجسد عبرها مفهوم « الشعب» للدلالة على النظام الديمقراطي المفتوح أمام كل « الشعب» قد أخفق في إيجاد تلك الصورة حتى مع منظري عصرنا الذين هم مولعون او محترفون للفكرالديمقراطي، فإن الواقع السياسي والتجارب السياسية قد زادت في تكريس ذلك الاخفاق.
وما يقال عن عبارة « الفئة التي تكون الشعب» ينسحب علىعبارة « ممارسة الحكم» فمن المؤكد ان ممارسي الحكم والسلطة ليسوا هم كل الشعب بل هم بالتحديد عينة أو أقلية أو نخبة من بين هؤلاء. فلقد كان يتم مقارنة النظام الديمقراطي بالارستقراطية ( حكم النبلاء او النخبة) أو ا لميرتوقراطية ( حكم الأكفاء او المؤهلين) أو الأوليغارشية ( حكم الأقلية) ولقد كانت هذه المقارنة مقبولة ومستساغة من منطلق وجود عنصر التمييز بين كل انواع الحكم هاته من جهة والحكم الديمقراطي باعبتاره ( حكم الأكثرية)من جهة أخرى. لكن أصبحنا نلمس لدى مفكري عصرنا ميلهم إلى التشكيك في كون النظام الديمقراطي هو ( حكم الأكثرية) فعلا ولعل نظريات النخبة التي صاغها بعض المفكرين ( باريتو - موسكا - ميلز - ميشيلز...) تقول بأن الشواهد التاريخية وواقع المجتمعات المعاصرة. وبغض النظر عن الايديولوجية السائدة فيها ومستوى نموها الاقتصادي والاجتماعي وطبيعة نظام الحكم المعمول به، تتميز بوجود أغلبية محكومة وأقلية حاكمة وسواء كان النظام القائم اشتراكيا أم ديمقراطيا، ديكتاتوريا أم دينيا أم ارسقراطيا. متقدما او متخلفا فإن هناك « نخبة» تحتكر أهم المناصب السياسية والاجتماعية في المجتمع. وهناك الأغلبية او « اللانخبة» وهم عامة الناس. وبذلك أصبح من الصعب التمييز بين الأنماط المختلفة من الحكم خاصة بين النظام الديمقراطي والنظام الأولغارشي ( حكم القلة)، او النظام الميرتوقراطي ( حكم الأكفاء أو المؤهلين) على أساس أن « النخبة» هناك من يعرفها على كونها تمثل أولئك الذين يتوفقون في مجالات عملهم المختلفة. وبذلك فكفاءاتهم ومؤهلاتهم تجعل منهم نخبة المجتمع. فإذا كانت الدولة الديمقراطية الحديثة تحتاج إلى تنظيم - وخصوصا تلك التي تتميز بكثرة عددها - فإن التنظيم يحتاج إلى أقلية منظمة وهذه الأقلية تتشكل من نخبة المجتمع.
إن أقصى ما وصل إليه التنظيم السياسي للمجتمعات الحديثة المحسوبة علىالأنظمة الديمقراطية هو خضوع الأغلبية لحكم الأقلية .ومن هنا أصبحت الديمقراطية  تأخذ صيغة مخالفة تماما للصيغة الكلاسيكية التي انطلق للبحث عنها الفكر الديمقراطي أي - حكم الشعب بالشعب لصالح الشعب - إذ أضحى عوض ذلك يأخذ صيغة « حكم الشعب بنخبة من الشعب لصالح الشعب». من هنا فالفرق الوحيد القائم بين الأوليغاركية والنظام الديمقراطي هو كون الأقلية الحاكمة في الحكم الأوليغاركي لا تستند على إرادة شعبية في حين ان النظام الديمقراطي يستوجب على « النخبة» أن تأخذ موقعها في السلطة على أساس الإرادة الشعبية.
مما سبق يمكن القول بأن الديمقراطية بمعنى « حكم الشعب بالشعب لصالح الشعب» فيه الكثير من الطوباوية بل أمر مستحيل وبالتالي فالتعريف المناسب حاليا هو « حكم الشعب بنخبة من الشعب لصالح الشعب».
إن الانطلاقة التي بدأناها مع مفهوم الديمقراطية أبانت لنا بأن حمولة هذا المفهوم قد ابتعدت عن ما كانت تكتنزه عند انطلاق التفكير بالديمقراطية والعمل بها. ومع ذلك حتى مقاربة مفهوم الديمقراطية لغويا قد نال منه الزمن وحُوِّر عن أصله الأول، فلا « الشعب» هو الشعب ولا « ممارسو الحكم» هم ممارسو الحكم.
وتبعا للتحولات التي عرفتها فكرة الديمقراطية فقد فقدت كثيرا من بريقها بل وحتى من مضمونها فسلطة الشعب لم تعد في عصرنا تعني أن يعتلي الشعب عرش الأمير، بل تعني كما قال « كلود لوفور» انه لم يعد ثمة عرش. السلطة الشعبية تعني ان يكون بوسع العدد الأكبر من المواطنين أن يعيشوا بحرية أي أن يبنوا حياتهم الفردية بأن يجمعوا بين ما هم عليه وما هم ساعون إلى تحقيقه، بان يقاوموا السلطة باسم الحرية وباسم الوفاء للموروث الثقافي في آن معا.  النظام الديمقراطي هو صيغة الحياة السياسية التي تزود العدد الأكبر بأكبر قسط من الحرية. 
هذا جانب مما كنا نود إثارته حول دلالة المفهوم لكي ننتقل للحديث عن ما حققته الديمقراطية عبر التجارب العديدة التي ساهمت في إرساء قواعد وأسس الديمقراطية، فمن بين هذه الأسس ما بلورته الديمقراطية من مؤسسات. هذه المؤسسات تباينت ما بين تلك التي هي خاصة بالمجتمع السياسي ( السلطة - العاملين الآخربين حول السلطة ) وبين تلك التي هي خاصة بالمجتمع المدني - على اعتبار أن غياب الديمقراطية يحول إحالة شبه مطلقة دون نشأة مؤسسات المجتمع المدني - ولكن يجب الإشارة إلى كون هذه المؤسسات تطلبت ثقافة سياسية معينة تسمح باستيعاب دلالاتها ووظائفها. وهو ما تحقق إلى حد كبير في الأنظمة الغربية حيث أن هذه المؤسسات واكب قيامها او سبقها فكر سياسي معين - ليبرالي يبشر لهذه المؤسسات ويؤطرها.
فالديمقراطية لا تقوم فقط على القوانين بل تقوم قبل كل شيء على ثقافة سياسية التي لا يمكن أن تنشأ ما لم يكن هناك فهم وإدراك للمجتمع السياسي بما هوتركيبة مؤسساتية ترمي بالدرجة الأولى إلى التوفيق بين حرية الأفراد والجماعات وبين وحدة النشاط الاقتصادي والقواعد الاجتماعية. 
إن الانسجام بين الثقافة الديمقراطية والمؤسسات الديمقراطية من الأهمية بمكان ذلك لأن العكس يُحدث انعكاسات سلبية تهدد الديمقراطية وفي حالات أخرى النظام الاجتماعي ككل، فالمؤسسات الديمقراطية بما هي وعاء يقوم بوظائف متعددة من تمثيل وتأطير ودمج وتنمية وتنشأة... يتطلب بالمقابل وجود ثقافة تسمح باستيعاب هذه الوظائف وعدم التصادم معها.
لقد مكنت المؤسسات الديمقراطية بعد نضجها من تحقيق أغلى هدف من الديمقراطية يتمثل في تحقيق الوحدة في ظل الاختلاف، فمن المعلوم أن الاختلاف بمختلف أشكاله سمة مجتمعية لايمكن القفز عليها بأي وسيلة أو ذريعة سواء قومية او وطنية او إيديولوجية بل حتى دينية. فالتباين الإثني والثقافي والاقتصادي أمر مسلم به في كل مجتمع، لكن الفرق الكامن بين هذا المجتمع وذاك هو قدرة مؤسساته على تحقيق الانصهار والتعايش والتساكن بين مختلف تلك الاختلافات. ولقد عملت الديمقراطية على احترام التنوع المجتمعي من خلال قيامها على أسس شاملة. وبذلك أصبحت حقوق الأقليات مصونة بحكم قواعد الديمقراطية. فالثقافة الديمقراطية سعت دائما إلى حماية التنوع من خلال زرع قيم ترسخت في المجتمع تسلم بحق الاختلاف والتنوع وتجعل منه أساس الاغتناء الثقافي والحضاري، فالثقافة الديمقراطية تتحدد وتُعرف بما هي جهد مبذول في سبيل الجمع بين الوحدة والتنوع بين الحرية والتوحيد لذلك تعرف باعتبارها توفيقا ودمجا بين عدد من القواعد المؤسساتية المشتركة وبين تنوع المصالح والثقافات ينبغي أن يكف المرء عن ذلك القول الذي يعارض بين سلطة الأكثرية وحقوق الأقليات : فلا وجود للديمقراطية إلا باحترام كل منهما للأخرى. فالديمقراطية هي النظام الذي تعترف الأكثرية فيه بحقوق الأقليات ، أي أن الديمقراطية لا تقوم على مبدأ الإقصاء.
كما أن الديمقراطية بما هي ضمانة لحق الاختلاف والتنوع، فإن النظام الديمقراطي يقاس بقوة استيعابه لمختلف المكونات. وقدرته على استدراج كل شارد منها. وبذلك فالقدرة الاستيعابية للنظام الديمقراطي يمارسها عبر المؤسسات المتوفرة، فضلا عن أن هذه المؤسسات لا تبقى جامدة إلى الأبد، بل انها تتغير كما ونوعا، فبفعل التغيرات الناتجة عن العصرنة والتحديث المتسارعين يترتب صعود فئات جديدة تطالب بحقها في السلطة - السلطة بمفهومها الواسع - فلكي يكون النظام الديمقراطي فاعلا عليه إما أن يزيد في القدرة الاستيعابية للمؤسسات الموجودة او يعمل على إنشاء مؤسسات جديدة إضافية لصهر ودمج الفئات الجديدة الناتجة عن التحديث والعصرنة.
فالديمقراطية إذا هي مجموعة مؤسسات تصهر التنوع والاختلاف بفعل سيادة ثقافة ديمقراطية تساعد على تقبل المؤسسات وفهمها وعلىالتعايش والاقتناع بحق الآخر في الوجود. إذا فالديمقراطية هي نقيض الطائفية، فاللجوء إلى هذه الأخيرة يقضي على الديمقراطية كلما أدى هذا اللجوء باسم ثفافة ما إلى تعزيز سلطة سياسية ما، وبالتالي كلما أدى إلى القضاء علىاستقلالية النظام السياسي وإلى فرض علاقة مباشرة بين سلطة وثقافة. 
فالديمقراطية بما هي نتاج بيئة وأرضية ومحيط معين فهي بذلك تنطبع بطبائع تلك البيئة والأرضية أو ذاك المحيط. وعليه فلا يمكن أن نبقى عند الحديث عن الديمقراطية أسرى تجارب ديمقراطية معينة في مجتمعات معينة. فخصوصية كل مجتمع تجعل نظام الحكم متباين عن أي نظام حكم في مجتمع آخر، فإذا كانت الثورات المتعاقبة التي عرفتها أوربا الغربية منذ قرون قد أفرزت نظام الحكم السائد بها حاليا، فإنه بالمقابل هناك مجتمعات أخرى لم تعرف نفس المسار ولم تختمر بها ثقافة ديمقراطية تنسجم مع الحكم الديقمراطي، إن تلك المجتمعات تسود بها بنيات وعلاقات من طينةأخرى، وهي مترسخة متجذرة. 
إن انتقال هذه المجتمعات نحو الديمقراطية كنظام حكم بمؤسساته العصرية قد واجه صعوبات متعددة عصفت بحلم الانتقال الديمقراطي عند العديد منها، ولعل السبب كما أوضحته مختلف التجارب يعود المجتمع من جهة وإلى الكيفية التي جرت بها عملية الانتقال نحو الديمقراطية، فقد لاحظنا إقحام مؤسسات عصرية تزاحم المؤسسات التقليدية وتحاول إقصاءها دون تهييء الأرضية الملائمة لتقبل هذا الدخيل على بنيات النظام، كما أن هذا الانتقال تم من فوق أي من قبل النخبة الماسكة بزمام السلطة والتي ربما تلقت في الغالب تكوينا مكنها من الاقتناع بالثقافة التي أطرت تلك المؤسسات العصرية دون ان يتم نقل تلك الثفافة إلى باقي الشرائح الاجتماعية فوقع بالتالي تنافر بين الثقافة السائدة والمؤسسات الحديثة وما تتطلبه من ممارسات واستحقاقات.
إلا أن هناك نماذج مغايرة تمكنت من إحداث تعديلات جوهرية وعميقة على نظامها السياسي من خلال استيراد نماذج حكم غربية باعتبارها ديمقراطية، ولكنها في الوقت نفسه تبعتها أو واكبتها عملية تثقيف مجتمعي استيعابي، مع حفاظ النظام القائم على أهم دعائمه وخصوصياته فتم التعايش بالتالي بين المحلي والوافد دون حدوث أي ارتجاج في السير العادي للنظام. كما أن العملية فيه هذه النماذج تمت « خطوة خطوة» أي دون تسرع أو اندفاع مفرط. بل العملية الدمقراطية كانت على أساس ورش بناء يقتضي وجود أساس واعمدة صلبة وتوازن وتناسق كي لا يختل البناء ويتساقط ويتلاشى او يهوي بالمرة.
إن اعتماد هذه المجتمعات للديمقراطية كنظام حكم لم يجعلها تنساق وراء فكرة النماذج الجاهزة بل أبانت تجاربها على أن الديمقراطية تتكيف حسب خصوصية كل مجتمع فلا وجود لنموذج حكم ديمقراطي قابل للاستعمال في كل المجتمعات، وهذا ما يجعل التباين قائما بين مجموعة من الأنظمة الغربية رغم أنه لا يجادل أحد في الطبيعة الديمقراطية لمؤسساتها. ولكن طبيعة وتاريخ ومكونات كل مجتمع فرضت نظام حكم يختلف عن أنظمة الحكم الأخرى.
من هنا يمكن القول بان الديمقراطية لا تقبل في عملية بنائها الاندفاع المفرط بل هي عملية بناء متواصلة تقوم على أساس الحلول الوسطى فالديمقراطية كانت  دائما حركة إصلاحية في بدايتها، تقوم على مراكمة الانجازات ولكنها تؤدي في النهاية إلى ثورة مجتمعية وهذا واقع الدول الغربية واليابان، وهي أكثر الدول ثورية نظرا لما حققته الديمقراطية في هذه المجتمعات من مكاسب على شتى الأصعدة مكنتها من أن تتبوأ موقعا ضمن الدول المتقدمة والمتطورة، في حين أن ( الأنظمة الثورية الانقلابية ) بدأت ثورية وانتهت محافظة ورجعية لأنها جعلت شعوبها في أدنى درجات التطور وأعلى درجات التخلف.
إن غياب النموذج - المثال - في الحكم الديمقراطي يمنح للمجتمع إمكانية المحافظة على مقوماته الأساسية من مؤسسات وثقافات وعادات وتقاليد وأعراف وتاريخ، وفي الوقت نفسه إقامة وإرساء آليات ديمقراطية تسمح بالتنوع في ظل الوحدة وتمنح لأكبر عدد ممكن من المواطنين حق تسييرالشؤون العامة وتحديد الاختيارات الكبرى، مع ضمان حقوق الأقليات وعدم تهميشها إن تباين المجتمعات وحرصها على عدم فقدان هويتها وخصوصيتها وفي الوقت نفسه إقامة نظام ديمقراطي لايتجاهل تلك الهوية وتلك الخصوصية، يجعلنا أمام تعدد في الأنظمة الديمقراطية يساوي عددها عدد من آمن بها « تتعدد الديمقراطيات بتعدد الديمقراطيين».
فالقول بان الدول الغربية - أوربا الغربية وأمريكا الشمالية واليابان - عريقة في الديمقراطية مع تباين طبيعة كل نظام سيجعلنا نتساءل عن ماهية العناصر التي توجد بين مختلف تلك الأنظمة وتمنحها صفة الديمقراطية ؟ إن ما يميز تلك الأنظمة هو اعتراف مؤسساتها بالحرية الفردية والجماعية والحرية الفردية والجماعية لا قبل لها بالوجود ما لم يكن العدد الأكبر قادرا على المشاركة في إيجاد المؤسسات المجتمعية وفي تغييرها . 
إن هذا الأساس الذي يوجد بين مختلف الأنظمة الديمقراطية هو بدوره يتم تكييفه حسب خصوصية كل مجتمع، إلا أن القواعد التي يتم بها تكييف هذا الأساس تشكل ثوابت أو مرجعية متفقا عليها من قبل كل الفرقاء، ونعني بهذه الثوابت أو المرجعية نظام الحكم : ملكي أو جمهوري أو... خاضعا لمبادئ الليبرالية أوالاشتركية نظام حزبي ثنائي أو تعددي.. هذه تشكل ثوابت أساسية لاتكون محل نقاش أو مساومة في حين تبقى هناك ثوابت تأتي في الدرجة الثانية بعد الثوابت التي رأينا، وهي تتشكل غالبا من الاختيارات الكبرى التي تم التوافق أوالتراضي حولها بين مختلف الفرقاء، والتي يمكن ان تخضع لتعديلات ظرفية أواضطرارية، لكن يبقى مجال الاختلاف والتنافس فسيحا.
إن أي مس بمقومات وبثوابت النظام ينزع عنه الصفة الديمقراطية وان أي عمل يتم خارج تلك الثوابت يكون عملا خارج الشرعية وبالتالي يهدد النظام بالاختلال وعدم الاستمرارية، وهو ما لا يتلاءم مع طبيعة النظام الديمقراطي.
فغياب نموذج الحكم الديمقراطي وصعوبة إعطاء تعريف محدد ودقيق للديمقراطية وكذا لاعتبارها مجموعة من المبادئ والقواعد يجعلنا نتوصل إلى خلاصة مفادها ان الديمقراطية ليست إلا أقل الأنظمة سوءا ( كما قال تشرشل) وهذا ما يمكن فهمه من خلال المقارنة التي نقيمها مع الأنظمة النقيضة أي الأنظمة الاستبدادية والتسلطية الديكتاتورية، بل إن عملية تحديد مدلول النظم الديمقراطية قد يتم من خلال الأنظمة النقيضة.
فإذا كان الفكر السياسي قد ظل يبحث عن تصور شامل للديمقراطية وأن هذا التصور قد اصطدم بواقع المجتمعات فإن صعوبة التماثل بين الفكر الديمقراطي والتطبيق الديمقراطي يجعل هذا الأخير يبتعد عن ان يكون نظاما مثاليا للحكم ويبقى بالتالي أقل الأنظمة سوءا كما رأينا.
ثالثا : خصوصية النموذج المغربي للديمقراطية
I - ديمقراطية ما زالت في طور التأسيس :
عندما نقول الديمقراطية في المغرب لا يعني أنه يوجد في المغرب ديمقراطية تامة وناجزة، بل نقصد ان هناك مسعى حثيثا نحو الديمقراطية، وإيمانا بضرورتها، كخيار لا بديل عنه، وحتى إن خاطبت المثقفين المغاربة وقلت لهم انكم تتمتعون بنظام ديمقراطي لا مثيل له في العالم العربي، لا يعجبهم هذا القول لأنهم في مجال الديمقراطية لا يعتبرون المشرق العربي مرجعيتهم بل الغرب، فالمشرق العربي قد يكون مرجعيتهم في أشياء أخرى ولكن الغرب مرجعيتهم في أمور أخرى وعلى رأسها الديمقراطية كما أن تاريخهم وثقافتهم مرجعية ثانية.
ومع ذلك فالمغاربة يعلمون وبالرغم من قربهم من الغرب وانفتاحهم - وخصوصا نخبتهم السياسية - على ثقافته، أن الديمقراطية لا تقلد تقليدا حرفيا أو تُستنسخ، بل تستلهم مبادئها لتكيف مع خصوصيات المجتمع، وهذا ما عبر عنه العاهل المغربي الحسن الثاني حيث يقول : « إن الخطر الكبير بالنسبة لافريقيا يكمن في محاولة فرض نماذج برلمانية اوربية عليها، وأنا حريص كل الحرص على ألا يتعرض المغرب لمثل هذا الخطر. إن تاريخ المغرب يرجع 1250 سنة وله تقاليده وماضيه وتجاربه، لقد حاربنا الجميع شيئا ما في أوربا وانتصرنا وانهزمنا. وبالتالي يتعين علينا أن نستخلص نماذجنا من صميم واقعنا وأصالتنا وحكمتنا. غير أن الديمقرطية هي واقع معاش ولا يمكن نقله، فالديمقراطية تعاش في كنه الذات وهي غير قابلة للنقل». 
فالاعتراف بأن الديمقراطية تستلهم وتكيف ولا تنقل حرفيا هو اعتراف بصعوبة التحدي الذي يواجه المغرب في تأسيس الديمقراطية، لأن التقليد سهل ولكنه غير مضمون النتائج ولا يعبر عن أي إبداع وقد يلغي الخصوصيات ويتصادم مع الثقافة أو الثقافات الوطنية، أما بناء الديمقراطية انطلاقا من الواقع وخصوصياته فهو الشيء الصعب ولكنه مضمون النجاح لأنه يذيب العام بالخاص ويحول الثقافة الديمقراطية إلى جزء من الثقافة الوطنية، ولا يخلق ثقافتين متعارضتين.
وهكذا نلاحظ أنه بالرغم من انقسام النخبة السياسية المغربية إلىنخبة تقليدية ونخبة عصرية ، فإن الطرفين يجمعان على ضرورة ان تكون التجربة الديمقراطية المغربية نابعة من خصوصيات المجتمع المغربي، فهم لا يسعون إلى التقليد الحرفي للتجربة الديمقراطية الغربية بل إلى استلهام مبادئها وأسسها العامة، وكانت اولى الخطوات في هذا المسار حدوث إجماع على ضرورة السير في طرق الديمقراطية حتى باتت الديمقراطية والملكية الدستورية والإسلام من ثوابت الحياة السياسية المغربية، فالكل يرغب بالديمقراطية بدءا بالعاهل المغربي ومرورا بالأحزاب السياسية - سواء أحزاب السلطة أو أحزاب المعارضة - وانتهاء بالمواطنين العاديين ، وحيث ان الجميع يريد الديمقراطية ويسعى إليها، فالكل يعمل في بنائها وتأسيسها، وكل فريق له تصوره وله تحفظاته على بعض مساراتها، ولكنهم جميعا ساهرون وحريصون على نجاح التجربة الديمقراطية وحتى الذين لايشاركون في الحياة السياسية مباشرة ولا يساهمون في عملية البناء الديمقراطي، كعدم الانتماء إلى الأحزاب المتنافسة علىالسلطة، أو مقاطعة الانتخابات والاستفتاءات والتشكيك بنزاهتها، اوانتقاد الحضور المكثف للسلطة في الحياة السياسية - وخصوصا وزارة الداخلية - فإن هؤلاء لا يقاطعون ويبتعدون رفضا منهم للديمقراطية من حيث المبدأ، بل ينتقدون ما يعتقدونه تزويرا أوتشويها لما يجب أن تكون عليه الديمقراطية الحقة، فهم يريدون ديمقراطية تؤسس لمجتمع جديد ونظام سياسي جديد لا ديمقراطية تضفي الشرعية على النظام القديم ومؤسساته ونخبه السياسية. 
إن المراقب و المعايش للحياة السياسية في المغرب، من انتخابات واستفتاءات، وتعديلات دستورية، ومشاورات ملكية مكثفة مع مختلف الفعاليات السياسية، وقيام تحالفات سياسية جديدة وتفكك تحالفات قديمة، بل واضرابات ومظاهرات واحتجاجات، يشعر وكأنه في ورشة بناء، يلمس بأن هناك شيئا يبنى، مجتمع سياسي جديد يتشكل، يحس بالملموس ضجيج البناء والتأسيس، هناك ورشة بناء سياسي والكل يساهم فيها، المهندسون وعلى رأسهم الملك الحسن الثاني، وقادة الأحزاب السياسية، ثم العمال وهم الشعب بكل فئاته. وحيث أن هناك عملية بناء جارية على قدم وساق، بناء الديمقراطية، فلا بد أن ينتج عن هذه الورشة، في هذا المجال الذي تكثف خلال السنوات الأخيرة صرحا ( ديمقراطيا). ما هو شكله النهائي؟ ما مدى قربه أو بعده من الديمقراطيات الغربية ؟ هذا أمر متروك للمغاربة وللزمن.
وإذا كنا شبهنا الديمقراطية بالبناء الذي يشيد فما ذلك إلا لأنها بالفعل تبنى وتؤسس لبنة فوق أخرى، إنجازا بعد إنجاز، بالتدرج وبالتمهل ودون تسرع، والمغاربة يفهمون جيدا ان الديمقراطية ليست شيئا يقلد، لأنها ليست مؤسسات وانتخابات وصناديق زجاجية فقط، بل هي الإنسان أولا، فإن لم يوجد المواطن الديمقراطي والموظف الديمقراطي والمسؤول الديمقراطي، وإن لم توجد الثقافة الديمقراطية، فإن استيراد آليات العمل الديمقراطي لوحدها لن تحقق الديمقراطية، وتجربة بلدان مجاورة للمغرب انتكست فيها الديمقراطية خير شاهد على ذلك.
ففي هذا السياق نشير إلى خاصية تميز التطبيق العربي والثالثي للديمقراطية عن ما عرفه الغرب في هذا المجال، وهو انه في الغرب الفكر الديمقراطي والثقافة الديمقراطية سبق عملية مأسسة النظام ديمقراطيا حيث ظهرت أفكار الحرية والمساواة وحقوق الإنسان وإرادة الأمة على يد مفكرين ومثقفين متنورين وانتشرت هذه الأفكار وخلقت لنفسها فضاءها الثقافي مما فرض على الدولة التكيف معها، وعندما أعيدت مأسسة المجتمع على أسس ديمقراطية كانت الثقافة الديمقراطية المنتشرة خير معين للنظام الديمقراطي، اما في مجتمعاتنا فعملية المأسسة الديمقراطية - انتخابات، دستور، فصل سلطات، برلمان الخ -، سبقت نشر الفكر الديمقراطي، مما جعل التطبيق الديمقراطي لا يواجه تحديا ومعارضة من أنظمة سياسية وشرائح محددة من المجتمع فقط، بل تحديدا من الثقافة السائدة والفكر السائد، اللذان لم يتمثلا بعد الفكر الديمقراطي واستحقاقاته، الأمر الذي جعل العديد من المثقفين والمفكرين يتعاملون مع الديمقراطية بفكر غير ديمقراطي، وهذا ما يتطلب حتى تنجح الديمقراطية أن يعيد الفكر العربي النظر في فكره ليأسس فكرا ديمقراطيا او فكرا قابلا للمصالحة مع استحقاقات الحياة الديمقراطية.
انطلاقا مما سبق ليس المهم تسارع الخطى نحو الديمقراطية بل متانةهذه الخطوات وثباتها ونشر الثقافة الديمقراطية، فسلم الديمقراطية يتم صعوده ببطء وثبات، ومن حاول قفز الدرجات بسرعة قد يسقط على رأسه ويتحطم ويضطر إلىالبدء في الصعود من نقطة الصفر.
وإذا كنا شبهنا الديمقراطية بالسلم فإن سلم الديمقراطية له أول معلوم ولكن ليس له آخر محدد وثابت، نهاية سلم الديمقراطية هدف أو مبتغى الكل يحاول الوصول إليه دون جدوى، حتى الدول الديمقراطية الغربية وبعد قرون من بدء صعودها لسلم الديمقراطية، ما زالت تواصل الصعود مع انها تقف ولا شك في الدرجات العليا من سلم الديمقراطية وبقية دول العالم تنتظم على درجات السلم، بعضها في وسطه كالهند وباكستان وبعض دول أوروبا الشرقية، وهناك دول قريبة منها، كالمغرب ومصر ولبنان والسنغال، وهناك دول تصعد الدرجات الأولى على سلم الديمقراطية كاليمن، وهناك بعض الدول صعدت سلم الديمقراطية إلا أن صعودها لم يكن مبنيا على حسابات دقيقة وكان بشكل متسرع وغير مدروس فتعثرت خطاها وسقطت عن السلم كالجزائر التي تحاول صعوده مرة أخرى.
إن المسار الديمقراطي في الحياة السياسية المغربية، ليس وليد اللحظة ولا هو بفعل قرار آني أو ظرفي أو نتيجة التحولات الدولية الأخيرة او بفعل ضغوطات أجنبية، بل هوخيار استراتيجي للمغرب منذ بداية الاستقلال، حيث صعد سلم الديمقراطية منذ درجته الأولى وبشكل متأن ومدروس، وكانت كل خطوة من خطوات التأسيس الديمقراطي تهيء لما يليها وتؤسس على سابقتها، والمغرب في تطبيقه للخيار الديمقراطي تعرض لهزات وتعثرات إلا أنه كان سرعان ما يتخطاها، فلم تكن طريق الديمقراطية مفروشة بالورود، بل تخللتها الأشواك والصعاب، سواء ما يتعلق بانتهاك لحقوق الإنسان،،او أعمال عنف ومصادمات، أو قضايا فساد حكومي وإداري، إلا أن كل هذه الأعمال كانت جزءا من عملية البناء الديمقراطي، لأن الديمقراطية في المغرب لم تأت كمنحة، بل كمحصلة لنضالات وجدت تفهما من قبل العاهل المغربي لأنها تعبر عن مطالب لا بد للنظام السياسي أن يتفهمها ويستجيب لها أو لأنها تستجيب لنوازع وميول داخلية لدى ملك البلاد.
II - ديمقراطية قامت على سياسة الالتقاء وسط الطريق
الديمقراطية لا يؤسسها النظام لوحدة - السلطة السياسية - كما لا تؤسسها القوى السياسية المعارضة لوحدها، فهي نتيجة علاقة شائكة بين الطرفين علاقة تعايش وصراع في نفس الوقت تعايش في إطار ثوابت الأمة كمرجعية لا يجوز الاختلاف حولها، وصراع أو تنافس فيما هو دون ذلك، وقد عرفت العلاقة بين المؤسسة الملكية في المغرب كمهيمن على القرار السياسي والمعارضة السياسية المشكلة من عدد من الأحزاب وبصفتها تناضل ضد هذه الهيمنة ولاحتكار للقرار السياسي وصلت في وقت ما إلى حد السعي لإقصاء كل طرف للطرف الآخر مما هدد المسار الديمقراطي وعلق التجربة الديمقراطية، ثم بدأت بالتراخي والسير نحو حلول وسط بدءا من منتصف السبعينات مع مشكلة الصحراء وبعد عقد المؤتمر الخامس لحزب الاتحاد الاشتراكي، فما هي خصائص كل من هاتين المؤسستين وكيف تنظر كل منها إلى الأخرى ؟
أ- خصوصية المؤسسة الملكية :
المؤسسة الملكية في المغرب مكون أساسي في الحياة السياسية المغربية، وذلك لاعتبارات تاريخية واجتماعية فهي تتميز بالأصالة والامتداد التاريخي حيث تعود لحوالي 1250 سنة، وهذا الامتداد مكنها من التأصل في نفوس المغاربة وتماهيها مع النسيج الاجتماعي السياسي، فالمواطن المغربي لا يشعر بأن النظام الملكي غريب عنه أو دخيل على ثقافته، ومما عزز هذه المكانة الموقع الديني للعاهل المغربي، بصفته أمير المؤمنين، وقد تعززت مكانة الملكية المغربية أثناء فترة مقاومة الاستعمار، فبينما تحالفت غالبية الملكيات في دول العالم الثالث مع المستعمر ضد الشعب وحركته الوطنية، قادت العائلة الملكية المغربية حركة المقاومة ضد المستعمر الفرنسي، الأمر الذي زاد من شعبيتها وتقدير المغاربة لها، الأمر الذي أدى بدوره إلى انتفاء مبرر تفرد حزب وحيد بالسلطة بعد الاستقلال بذريعة قيادته لحركة المقاومة ضد المستعمر.
وهذا الالتحام ما بين المؤسسة الملكية والشعب في مواجهة المستعمر، كان لا بد أن يستمر ما بعد الاستقلال، وحتى يستمر كان لا بد من إشراك الشعب في السلطة وهذا لا يكون إلا بالديمقراطية، وهكذا نلاحظ أنه مباشرة بعد الاستقلال عبر الملك محمد الخامس عن رغبته في إقامة نظام ديمقراطي ووضع الأسس الأولى للنهج الديمقراطي وهي الأسس التي سار على هديها الملك الحسن الثاني.
أضفى الملك الحسن الثاني على الحياة السياسية المغربية وعلى مسار الديمقراطية طابعه الخاص، فهو ذو ثقافة عميقة وواسعة، ثقافة تجمع ما بين الأصالة الإسلامية والمغربية من جهة والمعاصرة أو الحداثة من جهة أخرى، إنه أمير مؤمنين متشبع بالفكر الإسلامي وملك دستوري عصري متشبع بالثقافة الغربية، وهذا المزج بين الثقافتين جعلت منه شخصية متوازنة متفتحة على الحوار ومضيفة على المسار الديمقراطي طابعا خاصا، ( ديمقراطية أبوية وموجهة).
إن محورية شخصية الملك الحسن الثاني في الحياة السياسية المغربية لا تستمد فقط من البعد التاريخي أو الديني للمؤسسة الملكية المغربية بل أيضا من شخصية الملك القادرة على خلق ذلك التوازن الدقيق بين قوى سياسية متعددة في مجتمع يعرف تنوعا في تركيبته الاجتماعية والثقافية، إنه التوازن الذي يحافظ على استقرار النظام السياسي ضمن نسق ديمقراطي يرضي غالبية الأطراف السياسية ولا يغلق الباب أمام من يرفض المشاركة في التجربة، وهذا التأسيس للديمقراطية لم يلغ خصوصية المغرب الدينية أو الثقافية، وإنما يعبر عنها. ومن أمثلة الإضافات التي أتى بها العاهل المغربي للنظرية الديمقراطية فكرا وممارسة هي فكرة التسامح بين الديانات وبين الأعراق هذا التسامح الذي حل مشكلة التوفيق بين الديني والدنيوي دون الاتهام بالعلمانية ذات السمعة السيئة، والتوفيق بين العرب والأمازيغ دون الانزلاق نحو شوفينية قومية، والتوفيق بين المسلمين واليهود دون انتهاك حقوق أحد أو اتهام بالطائفية فكانت فكرة التسامح والحوار هي الحل.
وتجلت فكرة التسامح والحوار حتى على المستوى السياسي حيث شرعت الأبواب للتعددية الحزبية بما في ذلك أحزاب شيوعية واشتراكية، ولكن في حدود الالتزام بخصوصية الشعب المغربي وبما لا يثير الحساسيات داخل المجتمع.
لقد تجسدت عقلانية وواقعية العاهل المغربي في تصميمه على إنجاح المسلسل الديمقراطي، وتجلى ذلك في رسائله المتتالية خلال السنوات الأخيرة لقوى المعارضة والتي مفادها استعداده لتمكينها من تشكيل حكومة حتى ولو لم تمنحها صناديق الانتخابات أغلبية الأصوات، وهذا ما يدل على وجود إرادة حقيقية لدى العاهل المغربي في التغيير السياسي وفي إحداث نقلة نوعية في الحياة السياسية المغربية بإشراك قوى سياسية جديدة في عملية صنع القرار السياسي، والعاهل المغربي عندما أسند لزعيم الاتحاد الاشتراكي السيد اليوسفي مهمة تشكيل حكومة فإن هذا يدل على أن قرار العاهل المغربي قرار يعبر عن إرادة ملكية في التغيير مشفوعة بسماع الملك للحس الوطني والمطالب الجماهيرية أكثر من كونه قرا را منصاعا لما أفرزته صناديق الانتخابات، وكأن الملك تحسس أمورا لم تعبر عنها صناديق الانتخابات، ولم تدركها جيدا الفعاليات السياسية. 
ب- عقلانية أحزاب المعارضة السياسية :
إذا كان التناوب في الممارسة السياسية تعبيرا عن التقاء وتوافق آراء الفرقاء السياسيين المشاركين في الحياة السياسية، حول ثوابت وطنية واختلافهم حول برامج العمل لتسيير أمور البلاد، فإن ( التناوب) الذي حدث في المغرب بالإضافة إلى ما سبق إنما هو تعبير عن ثقة عاهل البلاد بأحزاب المعارضة السياسية ( السابقة) وبأهليتها لتشكيل حكومة وهذه الثقة لم تأت من فراغ بل هي نتيجة نضالات لأحزاب المعارضة وتحولات في برامجها وشعاراتها فرضت من خلالها وجودها في الساحة السياسية المغربية ونالت بمقتضاها ثقة الملك والشعب. 
إن المراقب للحياة السياسية في المغرب ولممارسة الأحزاب السياسية المعارضة - القديمة - وباستثناء فئات قليلة من عناصرها ولفترة محدودة لجأت فيها إلى السلاح خلال السبعينات ضد السلطة، باستثناء ذلك فقد تميزت هذه المعارضة بالعقلانية في سلوكها والاعتدال في خطابها السياسي. ويتجلى ذلك في ابتعادها عن كل ما يتعارض مع خصوصية المجتمع المغربي أو يهدد تماسكه الاجتماعي أو ثقافته الوطنية، فلم يعرف المغرب مثلا أحزابا سياسية ذات شأن تطالب بإسقاط الملكية وإقامة نظام جمهوري بل كان التمسك بالملكية الدستورية هو القاسم المشترك بين جميع القوى السياسية الفاعلة في البلاد، وهذا يعود بالإضافة إلى ما ذكرناه - حول تجذر الملكية في المغرب ومشاركتها الشعب في مقاومة الاستعمار - إلى أن المؤسسة الملكية في المغرب ليست رديف الأسرة الملكية، بل إن المؤسسة الملكية ذات قواعد وجذور شعبية، فالأسرة الملكية ليست ذات حضور مادي مهيمن على الحياة الاقتصادية والعسكرية في البلاد، فباستثناء العاهل المغربي وولي عهده فلا وجود لأفراد من الأسرة الملكية في مناصب ومراكز السياسة والاقتصاد، فأفراد من المجتمع هم الذين يتولون المناصب الحكومية والبرلمانية ويسيرون المؤسسات الاقتصادية في الدولة، بمعنى أن وجودها في السلطة واستمرارها لا يعود إلى هيمنة أفراد الأسرة على مقاليد الحكم والمراكز الحساسة بل يعود إلى قناعة الشعب المغربي بالملكية والتفافه من حولها، وهذا عكس بعض النظم الملكية بل والجمهورية في بلاد العالم الثالث، حيث نجد أن أفراد الأسرة الحاكمة هم المتحكمون مباشرة في كل المراكز الحساسة في البلاد، بدءا من الحكومة، ومرورا بعضوية المجالس البرلمانية أو الاستشارية، وقيادة الجيش وإدارة وتملك أهم المؤسسات الاقتصادية في البلاد...
هذه الخصوصية للملكية المغربية هي التي دفعت الأحزاب السياسية المغربية المعارضة إلى القبول بالعمل في ظل الملكية الدستورية لأنها اعتبرت أن ما يسود البلاد من سوء إدارة وتسيير وما تعرفه البلاد من أزمات وفساد لا يعود إلى كون النظام نظاما ملكيا بل هو نتيجة علاقات قوى وتضارب مصالح بين فعاليات المجتمع.
كما تظهر عقلانية الأحزاب السياسية المغربية في ابتعادها عن تبني أيديولوجيات أو التعبير عن انتماءات من شأنها إثارة حساسيات داخل المجتمع، فمثلا لا يعرف المغرب أحزابا قومية أو امتدادا لأحزاب قومية مشرقية - كحزب البعث وحركة القوميين العرب - وهذا نابع من الإحساس بالمسؤولية الوطنية التي تراعي خصوصية التركيبة السكانية للمغرب، ولكن هذا لا يمنع من أن الشعب المغربي بكل فئاته هو من أشد المدافعين عن القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وقد أظهرت أزمة الخليج الثانية عمق التضامن المغربي مع شعب العراق، فالانتماء القومي عند المغاربة هو انتماء حضاري، حيث يعطون للبعد القومي مضمونا حضاريا إنسانيا إسلاميا، وليس مضمونا عرقيا.
وفي السياق نفسه إحساس الأحزاب السياسية المغربية بالمسؤولية وإدراكها لضرورة انبناء خطابها الأيديولوجي وبرنامجها السياسي بما لا يتعارض مع ثوابت الأمة، فإن الأحزاب ذات التوجه الماركسي أو الاشتراكي كيفت شعاراتها ومبادئها بما لا يتناقض مع هذه الثوابت، وتحديدا ثابت أن المجتمع المغربي مجتمع مسلم وعلى رأسه أمير مؤمنين. وهكذا كانت شعارات وبرامج هذه الأحزاب ذات مضمون اقتصادي واجتماعي وسياسي مبتعدة عن تناول الأمور الدينية والميتافيزيقية، بل إن الحزب الشيوعي المغربي أصبح يسمى حزب التقدم والاشتراكية، وكان أمينه العام المرحوم علي يعته، يستهل خطاباته السياسية بالبسملة ويستشهد بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية اكثر من استشهاده بمقولات ماركس ولينين. هذه القولبة أو إعادة البناء المفاهيمي والممارساتي، هي ما جعل قوى اليسار مقبولة شعبيا ورسميا وهيأ لها فرصة الانخراط في الحياة السياسية، فتكليفها بتشكيل الحكومة.
ولكننا نعتقد أن أهم ما تميزت به أحزاب المعارضة المغربية هو التحامها بالشعب ومشاركتها إياه النضال والمعاناة في الفترات الحرجة، بدلا من الهروب إلى الخارج والعمل من الخارج - باستثناء بعض الزعامات ولفترة زمنية جربوا المعارضة من خارج الوطن ولكنهم شعروا بعدها بعبثية هذا النوع من المعارضة، وكان على رأسهم رئيس الحكومة الجديد عبد الرحمن اليوسفي - الذي قضى عشرين سنة بالمنفى -
لقد توصلت المعارضة السياسية المغربية إلى قناعة بأن النضال السياسي السلمي أجدى من النضال المسلح، وأن النضال السياسي لا يكون مجديا إلا إذا كان وسط الجماهير وبالجماهير، وهذه القناعة حتمتها متغيرات محلية ودولية.
كانت هناك إمكانية لتقبل شكلا من المعارضة في الخارج خلال الستينات والسبعينات عندما كانت تحكم في بلاد عربية أنظمة دكتاتورية رجعية أو استبدادية عسكرية لا تراعي أي اعتبار لحقوق الإنسان، وكان في المقابل أنظمة عربية قومية أو ثورية ودول المنظومة الاشتراكية، يمكنها أن تحتضن المعارضات العربية من المعسكر الأول وتسندها في موقفها ونضالاتها على أسس التوافق الفكري والأيديولوجي أو في إطار تحالف أممي ضد الامبريالية والرجعية، أما اليوم ومع انهيار الحدود الفاصلة بين الأنظمة الرجعية والأنظمة الثورية والتقدمية إلا على مستوى شعارات لم تعد تقنع أحدا، ومع انهيار المعسكر الاشتراكي حليف قوى التحرر ونصير المظلومين، انتفى مبرر هروب الفعاليات السياسية بسقوط ذريعة أن شروط النضال والتأثير على حكومات بلدانهم من الخارج أفضل منها مما لو استمروا داخل بلدانهم.
إن متغيرات ومؤشرات عدة تؤكد يوما بعد يوم أن الهروب من الوطن باسم المعارضة السياسية هو هروب من ساحة النضال الحقيقية، بل هو شكل من الخيانة الوطنية خصوصا إذا كان هروبا إلى الولايات المتحدة وبريطانيا ودول الغرب الاستعماري أو توابعهم في المنطقة. فهذه الدول ليست أحرص على الشعوب العربية من حكامها، فهي توظف المعارضة وتدعمها ليس من منطلقات إنسانية أو دفاعا عن حقوق الإنسان، بل هي توظفها بما يخدم سياستها الهيمنية في المنطقة، وللأسف فإن العديد من عناصر ما يسمى بالمعارضات العربية في الخارج تحولوا إلى أدوات تحت تصرف أجهزة مخابرات الدول الاستعمارية، تعمل على تصفية حسابات هذه الدول مع الأمة العربية والإسلامية وتحديدا مع الأنظمة والقوى العربية الإسلامية التي تعارض النهج الأمريكي الصهيوني، ومن هنا لا تتورع بعض قوى المعارضة في الخارج من أن تعود لتسلم السلطة من على ظهور الدبابات الأمريكية والصهيونية وعلى أشلاء الجماهير، فالهدف بالنسبة لها ليس مصلحة الوطن بل الوصول إلى السلطة وخدمة مصالح مموليهم وأسيادهم.
لقد وعت أحزاب المعارضة السياسية المغربية - و الأمر نفسه بالنسبة للمعارضة المصرية - أن المعارضة من الداخل وحتى لو أدت إلى اعتقالات وقتل ومعاناة لأفرادها هي أجدى بكثير من المعارضة من الخارج، أجدى من حيث قدرتها على تحقيق استقرار الوطن ومصلحة الشعب، لأن المعارضة من الخارج - بالإضافة إلى ما ذكرناه - تعني إفراغ الوطن من القوى الحية الفاعلة القادرة على التغيير، ومعناه أن تنفرد السلطة بالشعب فتخضعه بالقوة والإرهاب أو بإقناعه أن لا خيار آخر غير خيار السلطة ما دامت الخيارات الأخرى غير موجودة داخل الوطن ومتحالفة مع أعدائه، أضف إلى ذلك أن المعارضة من الداخل تعمل على توعية الشعب وتثقيفه سياسيا، فدورها في التنشئة السياسية مركزي وهذا الدور ما كان ليكون لو كانت خارج الوطن، وكأنها بذلك تعطيه - للشعب - النموذج والقدوة الحسنة في النضال والتمسك بالمبادئ، فتكون معاناة الطليعة المناضلة كاشفة لمساوئ النظام السياسي ومحرجة له أو مصححة لنهجه، وفي الوقت نفسه حافزا على تصليب الشعب لمواقفه وتمسكه بمبادئه.
ولابد من توضيح أننا نقصد بالمعارضة السياسية كل القوى السياسية التي كانت خارج السلطة خلال العقود الثلاثة الأخيرة سواء منها التي شاركت في الحكومة الجديدة او تلك التي قاطعت الانتخابات الأخيرة وشككت بنزاهتها، وهذه على نوعين قوى ذات توجه ديني : وهي جماعة العدل والإحسان، البديل الحضاري، الجماعة الملتفة حول جريدة النبأ، وقوة ذات توجه يساري : حزب الطليعة الديمقراطي الاشتركي، حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، حركة النهج الديمقراطي، حركة الديمقراطيين المستقلين، واليسار الجديد.
رابعا : أهم المراحل في مسار الانتقال الديمقراطي
المرحلة الأولى : تبدأ مباشرة بعد الاستقلال وتمتد حتى الإعلان عن أول دستور للمملكة عام 1962.
إن أهمية هذه المرحلة تتمثل في كونها ستحدد معالم الحياة السياسية في مغرب ما بعد الاستقلال، إذ أن الصراعات المتعددة الأطراف والواجهات والمجالات التي ميزت هذه المرحلة ستؤول إلى الحسم في كثير من الاختيارات والأسس. ولعل أهم القضايا التي كانت تستوجب الحسم ترتبط بطبيعة النظام السياسي الذي تم حسمه لصالح نظام ملكي سيأخذ توجها دستوريا فيما بعد، كما تم الحسم في طبيعة النظام الحزبي الذي أخذ منحى التعددية بعد محاولات جدية لحزب الاستقلال لإقامة نظام الحزب الوحيد وإقصاء باقي التشكيلات الحزبية التي وجدت خلال مرحلة الكفاح من أجل الاستقلال او في السنوات الأولى للاستقلال. وهذه التعددية كانت إحدى المقومات الأساسية التي سهلت عملية دخول معترك الحياة الديمقراطية، إذ ستصبح هذه الأخيرة اختيارا استراتيجيا ستتوافق حوله مختلف الأطراف السياسية.
إن الصراع السياسي الذي ميز هذه المرحلة مكن من الحسم في موقع كل طرف داخل النسق السياسي المغربي. وخرجت المؤسسة الملكية من خلاله كمؤسسة محورية وفعالة تسود وتحكم في حين تراجع موقع حزب الاستقلال كفاعل أراد احتكار الشرعية النضالية وذلك بفعل انشقاقه من جهة وصعود أحزاب سياسية أخرى تزاحمه العمل التأطيري والتنظيمي. 
وكما أشرنا إلى ذلك فإن الصراع كان علىأشده بين الفرقاء السياسيين لتباين نظرة كل فريق لطبيعة البناء الديمقراطي، فإذا كان أقطاب مفاوضات « ايكس ليبان» قد تمكنوا من تحديد مواقف شبه موحدة حول شروط معاهدة الاستقلال، فلا الحكومة ولا الهيئات الوطنية التي كانت مشاركة فيها طرحت رسميا قضية الديمقراطية أو أسلوب الحكم او طالبت بوضع دستور للبلاد. فتأجيل البث في قضية الديمقراطية وأسلوب الحكم سيحدث حين حان وقت الحسم تنافرا في وجهات النظر، فإذا كان محمد الخامس قد أعلن في 8/5/1958 في خطاب إلى الأمة عن رغبته المباشرة والواضحة بالأخذ بالديمقراطية حيث جاء في هذا الخطاب : « إن أفضل حكم ينبغي أن تعيش في ظله بلاد تتمتع بسيادتها وتمارس شؤونها بنفسها هو الحكم الديمقراطي... إن الوقت قد حان لتدخل البلاد في طور جديد من حياتها وذلك بإقامة مؤسسات سياسية ودستورية يشارك فيها الشعب مباشرة في تسيير الشؤون العامة» وقد سمي هذا الخطاب بالعهد الملكي، فإذا كان هذا هو تصور المؤسسة الملكية لطبيعة النظام السياسي المزمع البدء في إرساء دعائمه فإن حزب الاستقلال عبر مؤتمره الاستثنائي المنعقد في 2-4/12/1955 بالرباط طرح قضية الديمقراطية ولو بعبارات غامضة وإحساس مبهم وهو ما صيغ إلى جانب قضايا أخرى في شعار الملكية الدستورية والتي تعني في نظره :
1- إجبار المؤسسة « الملكية على الوقوف عند دورها كحكم بين الأطراف المتصارعة. واقتصارها على صياعة الحلول الوطنية التي يمكن أن ترضي جميع الأطراف على أساس الوزن المؤثر لكل طرف...»
2- بلورة مفهوم حقوقي يقدم للملكية الدستورية حدودها ويرسم لها عملها ويشرع - في إطار مضبوط - سلطتها. لكي تصبح بالتالي مقيدة « بأوفاق» ديمقراطية تتصرف فيها وبها بمثل ما تتصرف فيها وبها باقي القوى السياسية الأخرى. 
ويعتبر انشقاق حزب الاستقلال بتاريخ 25 يناير 1959 وإنشاء حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية بقيادة رموز شابة ذات توجه يساري : المهدي بن بركة - عبد الرحيم بوعبيد - وعبد الله ابراهيم ... نقطة تحول كبرى في درب تحقيق التعددية الحزبية والدخول في عهد بناء المؤسسات، هذا التوجه الديمقراطي الجنيني القائم على التعددية تصاحب مع عملية بناء المؤسسات التي تعبر عن هذا التوجه والتي تدعم التجربة السياسية الوليدة لما بعد الاستقلال، فتم تأسيس المجلس الوطني الاستشاري في 3 غشت 1956 برئاسة المهدي بن بركة وانتهى العمل به في 23 ماي 1959، وتواصلت عملية البناء تلك بإصدار قانون الحريات العامة في 15 نوفمبر 1958، وبإصدار قانون الانتخابات في فاتح شتنبر 1959 وهو الذي أعطى الانطلاقة الفعلية للمسلسل الانتخابي الذي سيبدأ بصدور مرسوم ينظم التسجيل في اللوائح الانتخابية وكذا قانون الانتخابات الجماعية وستتوج هذه المرحلة بأول تجربة انتخابية في المغرب على الإطلاق بتاريخ 29 ماي 1960 والتي مكنت شقي الحركة الوطنية ( حزب الاستقلال والاتحاد الوطني للقوات الشعبية، من الفوز ب 63% من الأصوات).
إلا أن هذه الانطلاقة في درب تأسيس نظام ديمقراطي على أسس حديثة لم يخلو من صراعات وتصفيات نتيجة لتباين التصورات وميزان القوى، ولعل أهم نقطة مرتبطة بالمسار الديموقراطي وقع حولها خلاف شديد تتعلق بوضع الدستور.ففي تاريخ 26/8/1960 تم تعيين المجلس التأسيسي ( مجلس الدستور) وكلف بوضع نص دستوري المملكة وتقديمه إلى الملك قصد المصادقة عليه وعرضه بعد ذلك على الاستفتاء الشعبي، إلاأن هذا المجلس سيعرف الفشل لاعتراض حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية الذي طالب بانتخاب أعضاء هذا المجلس عوض تعيينهم، والرفض الذي قوبل به انتخاب علال الفاسي رئيسا لهذا المجلس من قبل ممثلي الحركة الشعبية وكذا محمد حسن الوزاني زعيم الحزب الديموقراطي الدستوري، فعرف هذا المجلس التجميد.
وبعد ذلك صدر القانون الأساسي في 2 يونيو 1961 بعد وفاة المغفور له محمد الخامس، وكان يهدف إلى سير أعمال الدولة بكيفية محكمة في المرحلة السابقة لإعلان الدستور.
إن هذه المرحلة التي امتدت على مدى 6 سنوات تميزت بكثافة الأحداث وبشدتها. خاصة تلك المتعلقة بالاختيارات الكبرى - وبالتحديد في المجال السياسي - لمغرب ما بعد الاستقلال ولعل أهم ما خلصت إليها كل الأطراف هو أن الخيار الديموقراطي الذي لا بديل عنه فهو الذي يمكنه خدمة وبناء وتنمية المغرب.
إلا أن ما ميز هذه المرحلة هو كون الصراع والنقاش كان يدور بين مكونات النخبة المغربية التي تمتاز بتباين تكوينها الثقافي وبأصولها الطبقية وانتماءاتها الجغرافية. كما ان هناك ملاحظة أخرى وتتمثل في توجه المغرب في خياراته الاستراتيجية - اقتصاد، سياسة، - نحو الغرب لاستيراد آليات ومؤسسات الديمقراطية : أحزاب - دستور - الحريات العام... هذا في الوقت الذي كانت فيه غالبية الشعب المغربي في بعد تام عن الثقافة الديمقراطية التي يتطلبها النظام الدمقراطي. ولعل عدم تزامن استيراد المؤسسات الديمقراطية من الغرب مع تكوين ديمقراطي للجماهير هو ما سيترتب عنه مشاكل خطيرة كادت في فترات متعددة أن تعصف بالحلم الديمقراطي الذي أصبح محل إجماع من قبل المكونات السياسية للحقل السياسي المغربي. ولكن كيفما كان الأمر فإن هذه الخطوات شكلت أساس البناء الديمقراطي أو الضروريات التي لابد منها لانطلاق مسلسل الديمقراطية أو الدرجة الأولى في صعود سلم الديمقراطية.

المرحلة الثانية : وتمتد من إعلان أول دستور للمملكة 1962 إلى إعلان حالة الاستثناء
سنة 1965
وقد عرفت هذه المرحلة إنجازا مهما في بدايتها تمثل في صدور أول دستور للمملكة وذلك في ديسمبر 1962. وهو الأمر الذي مثل خطوة تأسيسية وإجرائية قربت النظام المغربي من الملكية الدستورية، بالرغم من الجدل الكبير الذي أثاره الدستور بين مؤيد ومعارض ومتحفظ. وهذا شيء طبيعي في مجتمع يعرف لأول مرة دستورا مكتوبا يحدد الحقوق والواجبات وأسس الحياة السياسية.
فرغم ما يمكن أن يقال عن هذه الخطوة فإنها بالفعل أعطت الانطلاقة الفعلية للقطيعة مع النظام التقليدي المخزني وبداية البحث عن صيغ جديدة لنظام سياسي عصري يستلهم مبادئه ومؤسساته وآلياته من الأنظمة الديمقراطية الغربية دون أن يتخلى عن تميزه كنظام له جذور تاريخية وأصالة وعراقة متميزتين ومؤسسات لها وظائفها الفعالة وذلك تماشيا مع الوضع الذي أصبح عليه مغرب ما بعد الاستقلال الذي أصبح يتميز بتشبع المغاربة ببعض ما تركه المستعمر من ثقافة ومؤسسات وبنيات. وما هو متجذر فيهم من إرث إسلامي وعربي نظم حياتهم لحوالي 13 قرنا. ولعل هذه المزاوجة التي أصبحت سمة أساسية في المجتمع ستظهر بجلاء في الدستور الذي عرض على الاستفتاء حيث الملك التقليدي - أمير المؤمنين - جنبا إلى جنب مع الملك الدستوري - رئيس الدولة - وفي انسجام وتجانس، إضافة إلى مؤسسات عصرية لا قِبَل للمجتمع المغربي بها وخاصة البرلمان الذي كان يتشكل من غرفتين بالإضافة إلى أحزاب سياسية ونقابية أطرت العمل السياسي المغربي.
ورغم المواقف المعارضة والمتحفظة فإن الاستفتاء الشعبي حول مشروع الدستور جاءت ملبية للنداء الملكي بالتصويت بنعم لصالح المشروع. إذ جاءت النتائج علىالشكل التالي : المصوتون بنعم 80% المصوتون بلا 2.43% والممتنعون 15.89%.
إن هذا الاستفتاء يعتبر أول تطبيق فعلي لمفهوم « السيادة». إذ أصبحت هذه الأخيرة للأمة تمارسها مباشرة عن طريق الاستفتاء وبطريقة غير مباشرة عن طريق المؤسسات الدستورية. وبذلك يكون المغرب قد أضَاف إلى رصيده الديمقراطي معطى جديدا وأساسيا. ناهيك عن دلالة وجود « دستور» وما يستتبعه من فصل للسلط وضمانات للحقوق والحريات...
إن الموافقة الشعبية على هذا الدستور ستفتح المجال للممارسة الفعلية لأدوات الديمقراطية وعلى رأسها الانتخابات. حيث ستجري الانتخابات التشريعية المباشرة لمجلس النواب بتاريخ 17 ماي 1963 واقتصر التنافس بين مجموعتين : حزب الاستقلال المتحالف مع غريمه حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية ومجموعة جبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية بزعامة أحمد رضى اكديرة والمكونة من ( الحركة الشعبية - الدستوري الديمقراطي - الأحرار المستقلين )، مع غياب الحزب الشيوعي المغربي الذي تم حضره سنة 1959 بحكم قضائي.
ولم تسفر نتائج هذه الانتخابات عن فوز أي طرف بأغلبية مريحة تسمح لها بالعمل في راحة من شغب المعارضة. حيث حصلت أحزاب المعارضة على 70 مقعدا ( الاستقلال 44 مقعدا والاتحاد الوطني 26 مقعدا ) في حين حصلت جبهة الدفاع عن المؤسات الدستورية على 74 مقعدا وتشكلت الحكومة في 13 نوفمبر 1963 من الفريق الذي انتصر في الانتخابات ومن أعضاء آخرين برئاسة امحمد باحنيني بصفة وزير أول وأحرضان كوزير للدفاع.
إن التقارب العددي في المقاعد بين الأغلبية والمعارضة وتوازنهما سيعرقل العمل الحكومي وستخيم تبعا لذلك ظلال قاتمة على الساحة السياسية المغربية. وستخلق جوا مكهربا قابل للانفجار في أية لحظة. ولعل قوة الشخصيات المكونة للمعارضة وتوجهها نحو إرساء تحالف مع الطبقات الشعبية وما يستوجبه هذا التحالف من مطالب متعددة للجماهير سيزيد من حدة التوتر وعرقلة المسيرة التي دخلها المغرب.
وما يمكن ملاحظته هنا هي طبيعة التحالفات التي أبرمت خلال هذه المرحلة. فرغم النفي الملكي المتوالي لدعمه لجبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية. فإن مواقف هذه الأخيرة كانت قد اتسمت بالانحياز التام نحو القصر. ولهذا فإن هناك من اعتبر مكونات الجبهة من شخصيات ونخب، خاصة الإقطاعية هي الحليف المناسب للمؤسسة الملكية خلال هذه المرحلة، في حين اتجهت المعارضة إلى التحالف مع الطبقات الشعبية خاصة حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية حيث عمل على استيعاب الاتحاد المغربي للشغل كأكبر مركزية نقابية في المغرب إضافة إلى الاتحاد الوطني لطلبة المغرب كنقابة طلابية بدأت ترسم توجهها اليساري في تلك السنوات.
إن المسار الديمقراطي عرف انتكاسة عام 1965 نتيجة أحداث الدارالبيضاء يوم 23/3/1965، حيث حدثت مواجهة دامية بين الجمهور وقوات الأمن أدت لوقوع العديد من القتلى والجرحى، مما ازم الوضع السياسي ووضع التجربة الديمقراطية الوليدة في مأزق. وخصوصا أن هذه الأحداث أدت لإعلان حالة الاستثناء وبداية مرحلة اتسمت بتدخل الجيش في الحياة السياسية. وبدا للجميع وكأن المغرب زلت قدمه عن سلم الديمقراطية وانه دخل في دوامة حرب أهلية. 
إن أحداث الدارالبيضاء ل 23 ماس 1965 تتضح أهميتها لكونها الأولى التي سيعرف فيها المغرب المستقل مواجهة مباشرة بين مواطنين مغاربة وقوات أمن وجيش مغربيين بعد أحداث الريف وأحداث بني ملال. وهو ما يفسر خطورة الوضع وكذا انزلاق النظام نحو ممارسات تتنافى مع النهج الديمقراطي وتميز الأنظمة الديكتاتورية المعروفة آنذاك، لقد أعطت أحداث الدارالبيضاء الدليل المؤكد على الاختلالات البنيوية وفشل المخارج المقترحة للسيطرة على الأزمة العامة. 
كما أن خطورة هذه الأحداث تتمثل في تعبيرها عن عجز المؤسسات الديمقراطية الحديثة العهد في أن تكون منبرا لتجميع المطالب وتنظيمها ونقلها إلى النظام السياسي. وهذا ما نعتبر انه يعود لسببين : أولهما عدم تجذر هذه المؤسسات واندماجها في النسق الاجتماعي العام وباعتبارها لا زالت تحمل في كنهها نوعا من الاغتراب عن هذا النسق، وثانيهما هو غياب ثقافة ديمقراطية متقدمة تغذي الوعي السياسي للمواطن المغربي وتجره إلى التعبير عن مطالبه الملحة عبر قنوات مؤسساتية وبطريقة هادئة دون اللجوء إلى العنف كقناة للتعبير عن السخط من جهة وعن المطالب من جهة أخرى.
المرحلة الثالثة : تمتد من إعلان حالة الاستثناء سنة 1965 إلى عودة الحياة النيابية سنة 1977
إن أهم ما ميز المرحلة السابقة لتاريخ 7 يونيو 1965 كما سبق وأن رأينا هو مرور البلاد « بأزمة حكم وسلطة وهي مهددة بالتالي بعدم الاستقرار» إضافة إلى سيادة « نظام تمثيلي يتسم بطابع الجدل البرلماني غير المثمر» وكذا « التلاعب في المؤسسات التمثيلية وجمودها» وهذا ناتج عن غياب « الأغلبية العددية التي تكون الأداة البرلمانية اللازمة لقيام حكم مستقر» وكذا حكومة لها برنامج متماسك، هذا إضافة إلى الأزمة الاقتصادية حيث لم تكن أحداث الدارالبيضاء إلا تعبيرا عن خطورتها وعمقها.
وبعد أن لم تنجح المحاولة الملكية للوصول إلى برنامج سلام عمومي يعتمد على اكثرية ثابتة وواعية بواجباتها، برنامج يدخل حيز التنفيذ أعلن العاهل المغربي في خطاب موجه إلى الأمة عن حالة الاستثناء بتاريخ 7 يونيو 1965، لأن «الأكثرية الشعبية الساحقة أدركت آنذاك أن المؤسسات الشعبية والديمقراطية النابعة من استقلالنا - كانت في خطر مميت». 
إن إعلان حالة الاستثناء في بعدها العام هو تعطيل عمل المؤسسات وبداية الإعلان عن الفشل المرحلي للبناء الديمقراطي. وقد أصبحت العملية الديمقراطية بأكملها مهددة. ومما عزز هذه التخوفات انتشار أعمال عنف دامية داخل أكثر من مدينة وظهور حركات سياسية معارضة لجأت لخيار الكفاح المسلح ضد النظام. وخرجت من المدن إلى الجبال، وكذلك ظهور بعض الحركات الأصولية ثم جاءت المحاولتان الانقلابيتان اللتان قام بهما الجيش في بداية السبعينات. وقد أثارت كل هذه الأحداث شكوكا قوية حول قدرة النظام الملكي على إعادة الأمور إلى نصابها، فبالأحرى العودة إلى الحياة الديمقراطية.
لقد تميزت هذه المرحلة بتجميع كل السلط في يد الملك ومنح سلطات واسعة للديوان الملكي وإضعاف دور الحكومة وخاصة الوزير الأول، إذ أن المرحلة بما كان يعتريها من عدم الثقة والريبة تنطلب من القصر التعامل مع الأمور بقبضة من حديد، وإلى غاية 1970 حيث أعلن العاهل المغربي عن مبادرة لعودة الحياة الديمقراطية بعد الإعلان عن دستور جديد وإجراء لانتخابات إلا ان هذه المحاولة باءت بالفشل للموقف السلبي الذي اتخذته أحزاب المعارضة من هذه المحاولة.
إن الجمود السياسي وتوقف ورش البناء الديمقراطي ستكون له تبعات عدة أهمها ظهور حركات ومنظمات ذات توجهات يسارية أو أصولية لها مواقف متشددة وراديكالية من النظام السياسي ككل - مكونات واختيارات - وذلك بتزامن مع موجة الفكر اليساري والقومي الثوري والإخواني المتطرف في العالم العربي، ولذلك تدخل الجيش في الحياة السيايسة مرتين 1970 و1971 بمحاولتين انقلابيتين فاشلتين، هذا الوضع حتم على الفرقاء السياسيين العودة إلىطاولة المحادثات والبحث عن مخارج سياسية للأزمة، إن معادلة التسوية قامت على اعتبارات موضوعية عند هذا الطرف أو ذاك، ويمكن تلخصيها في كلمة واحدة، ضرورة الاستمرار، فكان لزاما لكي يكون هذا الاستمرار فعليا أن يبدأ مسلسل التسوية بالتعاطي مع القضايا التي فرضته ومنها على وجه التحديد تلك التي سماها حزب الاستقلال بتصحيح الأوضاع السياسية في الحكم والعودة إلى الديمقراطية وإقرار مؤسسات تمثيلية حقيقية واتخاذ إجراءات اقتصادية تمهد لتطبيق التعادلية وما شابه ذلك. 
إن الأحداث والوقائع التي طغت على المغرب خلال بداية السبعينات وما قبلها جعلت الأطراف السياسية تعي جيدا خطورة الاستمرار في مواقفها، فقد أدرك العرش خطورة الاعتماد على الجيش أو على أسلوب المواجهة المباشرة مع الشعب أو النكوص عن المسلسل الديمقراطي، ومن جهة أخرى اقتنعت المعارضة بأنه من الصعب عليها تحقيق مطالبها من خلال المواجهة المسلحة مع النظام وخصوصا وأنها تعرف تشرذما وتعددا يجعل من المستحيل عليها الاتفاق على برنامج موحد. وهذا ما جر الفرقاء السياسيين للحوار من جديد، إلا أن هذا الحوار لم يجسّر كل الهوة بين وجهتي النظر المتعارضتين وإن أدى إلى إعلان العاهل المغربي عن مشروع دستور جديد سيعرض على الاستفتاء بتاريخ 1 مارس 1972، وهو المشروع الذي انتقدته كذلك أحزاب المعارضة المكونة للكتلة الوطنية المشكلة من حزب الاستقلال والاتحاد الوطني للقوات الشعبية.
إلا أن مقتضيات هذا الدستور لم تدخل حيز التنفيذ إلا سنة 1977 بسبب رفض الكتلة الوطنية المشاركة في المؤسسات الدستورية رغم المشاورات التي دشنت بعد الاستفتاء على الدستور، إلا أن بروز معطى جديد حتم على الطبقة السياسية المغربية الدخول في العملية الانتخابية، ويتمثل في قضية الوحدة الوطنية التي أثارتها قضية الصحراء منذ 1974.
إن الانزلاقات التي شابت مسيرة الديمقراطية خلال هذه المرحلة أبانت عن أن الأزمات والمخاطر كلها ناتجة عن غياب الديمقراطية أو فشلها، وعن أن الخيار الديمقراطي هو الخيار الوحيد الكفيل بإعادة الأمور إلى نصابها وتحقيق الاستقرار السياسي فكان لزاما على الطبقة السياسية المغربية ان تعي كون الخيار الديمقراطي أصبح أمرا محسوما فيه، وأن أي بديل آخر سواء أكان نظاما ثوريا انقلابيا أو كان نظاما استبداديا رجيعا فلا يمكنه إخراج المغرب من مأزقه، فالخيار الديمقراطي أصبح بعد هذه الأحداث الحل الوحيد من بين كل الحلول.
ومن أجل العودة للعمل على بناء صرح الديمقراطية في المغرب كان لزاما وضع تصور موحد وأرضية مشتركة تضمن الحدود الدنيا للعمل السياسي لمرحلة ما بعد الجمود السياسي، وقد تمت صياغة ثلاثة شعارات محورية أسست للعمل المشترك خلال مرحلة ما بعد الجمود السياسي وتتمثل في : المسلسل الديمقراطي - الاجماع الوطني - السلم الاجتماعي.
لقد أصبح الاقتناع سائدا بأن « الديمقراطية ليست كلمة تلقى في الوجه كتحد، بل هي حالة عقلية، وبناء فوق بناء كل يوم». 
ومن هنا فإن النظام السياسي تكلف بعملية تنشيط الساحة السياسية لإعطاء إشارة انطلاق ورش البناء الديمقراطي من جديد، إذ عمد إلى قلع جذور الوجود اليساري والأصولي من جهة عبر الاعتقالات وإلى تهميش المؤسسة العسكرية عبر إلغاء وزارة الدفاع وإلحاق إدارة الدفاع الوطني مباشرة تحت القيادة الملكية، بالإضافة إلى ذلك تحريك قضية الصحراء وخلق جو من التعبئة الوطنية الشاملة عبر المسيرة الخضراء التي أعادت وبقوة إلى الواجهة المكانة الفعلية والفاعلة للمؤسسة الملكية، أما من الناحية الاقتصادية فقد عرف المغرب خلال هذه المرحلة انتعاشا اقتصاديا قويا خاصة على مستوى مردودية تسويق الفسفاط والإنتاج الفلاحي.
هذه معطيات هيأت الجو السياسي المناسب لعودة الحياة الديمقراطية، وذلك عبر إعطاء انطلاقة المسلسل الانتخابي وهو ما ميز مرحلة ما بعد 1977.
المرحلة الرابعة : من عودة الحياة الدستورية 1977 إلى المراجعة الدستورية سنة 1992
إن إعطاء الانطلاقة للحياة الديمقراطية من جديد عبر الانتخابات الجماعية والمهنية في نوفمبر 1976. سيتوج بعودة المعارضة إلىالبرلمان عبر الانتخابات التشريعية لعام 1977 وعودة المؤسسات الدستورية للعمل وذلك رغم تشكيك أحزاب المعارضة في نزاهة الانخابات واتهامها السلطة بالتزوير وعدم الحياد لصالح أحزاب الأغلبية، وهذا التشكيك من قبل المعارضة أصبح قاعدة لدى هذه الأخيرة، حيث لا تتوانى في الإعلان عنه عند كل استحقاق انتخابي.
إلا أن عودة الحياة الديمقراطية لم تخلو من فترات عصيبة، وشد الحبل استمر بين الحكم والمعارضة خاصة مع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إذ بعد الاستفتاء الذي جرى في 30 ماي 1980 حول تمديد مدة وكالة مجلس النواب أعلنت المعارضة الاتحادية لمجلس النواب عن انسحابها من المجلس فور انتهاء مدة ولايتها الأربع وعللت موقفها هذا بكون التعديل الدستوري لا يسري على برلمان 1977 وإنما على البرلمان الذي يليه، فقاموا بتنفيذ انسحابهم بواسطة رسائل فردية فكان رد فعل العاهل المغربي أن وضع المنسحبين تحت الإقامةالجبرية باعتبارهم خارجين عن الجماعة، وامام هذا الموقف اضطر الاتحاديون إلى تعديل موقفهم والتحقوا بمجلس النواب كأفراد يستهدفون الدفاع عن الوحدة الوطنية. وبعد ذلك ستعود العلاقة إلى التوتر بين القصر والمعارضة الاتحادية، وذلك حول مسألة إجراء الاستفتاء في الصحراء التي وافق عليها العاهل المغربي في القمة الإفريقية بنيروبي هذا الموقف الذي عارضه عبد الرحيم فكلفه النفي إلى ميسور.
هذا إضافة إلى كون المرحلة ستعرف عدة إضرابات دعت إليها النقابات العمالية، وهي إضرابات إما قطاعية وهي متعددة، أو إضرابات عامة تمثلت في إضراب 1981 وإضراب 1984 ودجنبر 1990 وكلها واكبتها اصطدامات عنيفة بين الجماهير وقوات الأمن وأسفرت عن ضحايا وجرحى ومعتقلين.
ورغم هذا الجو المشحون أجريت الانتخابات التشريعية سنة 1984 والتي كان من المفروض أن تعاد في 1989 إلا أن الاستفتاء الذي أجري في 1989 مدد من عمر برلمان 1984 لسنتين إضافيتين وذلك قصد فسح المجال أمام الأمم المتحدة لإجراء الاستفتاء في الأقاليم الجنوبية.
في هذه المرحلة فقد تواترت الانتخابات الجماعية والتشريعية، كما شهدت عودة العمل المشترك بين مكونات المعارضة حتى على المستوى النقابي بين الكنفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب.
إن نهاية الثمانينات كما هو معلوم هي فترة التحولات الايديولوجية على المستوى الدولي وهبوب رياح « البريسترويكا» على العالم، وانطلاق النظام العالمي الجديد بشعاراته « الديمقراطية وحقوق الإنسان» وهو ماأدى إلى هبوب رياح التغيير على الكثير من الدول الشرقية والثالثية، ولقد سادت روح التغيير والتحول كل أنحاء المعمور، فلم يبق نظام سياسي إلا وهبت عليه هذه الرياح، وغالبا بكيفية انقلابية، إلا أن قدرة النظام السياسي على التكيف جعلت هذه الرياح محدودة التأثير إلا من إصلاحات محدودة.
إن صمود النظام السياسي المغربي في وجه التغيير التي عمت العالم أبانت على قدرة فائقة في التكيف وعلى الضبط والمراقبة وكذا على إعادة ترتيب الأوراق باتزان تام، لكن رغم ذلك فإن المغرب سيشهد بعد ذلك ونتيجة لذلك تحولات سياسية هامة ساهمت في الانتقال نحو درجات أخرى في السلم الديمقراطي.
تجب الإشارة هنا إلىكون المعارضة خلال هذه المرحلة بدأت تعي دورها الحقيقي بشكل أكثر دقة حيث ستقوم من جهة على مركزة عملها عبر إحداث تحالف بين مكوناتها رغم التباعد « الإيديولوجي» وفي البرامج والتصورات، ومن جهة أخرى من خلال تكثيف المطالب عبر قنوات المذكرات والمشاورات المباشرة مع القصر، ولعل هذا التحول ناتج عن العصرنة التي بدأت تتضح معالمها على النظام السياسي المغربي وبروز ثقل المجتمع المدني، مما مكن من ظهور فئات اجتماعية جديدة وانضمامها للمعارضة، وهكذا أصبحت المعارضة أكثر قوة في مطالبها الإصلاحية والعصرنة متعددة وقوية في مواجهة القوى الاجتماعية التقليدية وإن كانت هذه الأخيرة ما زالت منيعة وحصينة.
إن الفئات الجديدة الناتجة عن التغيير الاجتماعي والاقتصادي الذي يشجعه التجديد في السياسة والتي تحالف أغلبها مع صف المعارضة أصبحت أكثر اندفاعا للمطالبة بالإصلاحات والدخول في النظام السياسي مستفيدة من الإطار العام الدولي الذي سيشجع ويؤكد على التحول الديمقراطي كشرط لحصول « المسالمة» مع القوى الجديدة المسيطرة على النظام العالمي الجديد، وكذا لنضج المعارضة بمكوناتها التقليدية والعصرية وتجذرها اكثر في أوساط الجماهير خاصة من خلال نوعية المطالب التي أضحت المعارضة ترفعها وكذا من خلال الأجنحة النقابية لهذه المعارضة.
فهذه المرحلة ستأسس بالتأكيد وتهيء الأرضية المناسبة لانطلاق عملية الإصلاحات السياسية باندفاع من المعارضة وبتروي واتزان من قبل النظام السياسي.* 
المرحلة الخامسة : من انطلاق الإصلاحات الدستورية سنة 1992 إلى تحقيق التناوب لأول مرة سنة 1998.
إذ أولى عمليات الإصلاح التي شهدتها هذه المرحلة تمثلت في الإصلاح الدستوري الذي جاء نتيجة مشاورات مطولة بين القصر والمعارضة التي شكلت فيما بينها « الكتلة الديمقراطية». ولعل المذكرة المرفوعة من قبل هذه الأخيرة إلىالقصر والتي ضمنتها تصورها للإصلاحات الدستورية اللازمة قصد الانفراج السياسي واستمرار العمل بالمسلسل الديمقراطي، وأهم ما ميز انطلاق هذه المرحلة.
وهكذا جرت المراجعة الدستورية في سبتمبر 1992، هذه المراجعة لم تتحمس لها المعارضة على أساس أنها لم تستجب لمطالبها التي ضمنتها في المذكرة المشتركة والتي وجهتها إلى القصر فقاطعت الاستفتاء على الدستور، ولكن رغم ذلك أقرت نتيجة الاستفتاء على الدستور المراجعة الدستورية في 4 شتمبر 1992.
وتلت هذه المراجعة الدستورية إجراء الانتخابات المحلية والتشريعية والتي بدورها لم تمنح أحزاب المعارضة الفوز الذي كانت تطمح إلى تحقيقه. وكما جرت العادة دائما شككت المعارضة في نتائج هذه الانتخابات واتهمت الجهاز الإداري بالتدخل والتزوير ومرشحي أحزاب الأغلبية باستعمال المال... وهذه « الانتكاسة» بالنسبة للمعارضة دفعت الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي بالعودة إلى فرنسا كرد فعل من جانبه على ما شاب هذه الانتخابات.
إلا أن أول تحول حقيقي وجوهري سيعرفه مغرب التسعينات هو الإعلان عن الانتقال نحو التناوب ويمكن أن نقول بأنه إذا كانت سنة 1962 قد أسست لنظام الملكية الدستورية وما تتطلبه من مؤسسات وقواعد للعمل، فإن سنة 1993 تعد مرحلة تحول كبرى في النظام السياسي المغربي شبيهة بتحول 1962.
إن الاقتراح الملكي بالدخول في عهد التناوب جاء رغم عدم توفر المعارضة على أغلبية عددية داخل مجلس النواب تخولها إمكانية تشكيل الحكومة. ولكن هذه النقلة الكبرى كان من الممكن أن تتحقق بضمانات ملكية، ولكن تباين الشروط الموضوعة من قبل الطرفين حالت دون تحقق هذه الخطوة الجديدة في المسيرة الديمقراطية بالمغرب، تواكب مع هذه الأحداث السياسية شهدت الساحة الاجتماعية توترا كبيرا بفعل الوضعية الاقتصادية المتأزمة والتي مست فئات وشرائح متعددة من المجتمع المغربي توجت بإعلان الكنفدرالية الديمقراطية للشغل عن شن إضراب عام سنة 1996.
ولكن بموازاة مع ذلك استمرت عملية المشاورات سواء بين الأطراف السياسية أو الأطراف الاجتماعية، وهو ما خلق نوعا جديدا من الثقافة السياسية في المغرب تميل أكثر إلى ثقافة المشاركة وتبتعد بشكل تدريجي عن ثقافة التبعية والخضوع.
لقد بدت رغبة النظام السياسي أكثر قابلية للتحول نحو مزيد من الديمقراطية وذلك عبر توالي اقتراحات العاهل المغربي على المعارضة تشكيل حكومة التناوب إلى أن توجت هذه المرحلة بحدوث تقارب تدريجي في المواقف بين الفرقاء السياسيين. والإعلان عن بداية الإصلاحات لإنجاح التناوب.
ولعل أولى الخطوات في طريق إنجاح التناوب هوتكثيف العمل بمفاهيم ثقافة التناوب، وعلى رأسها التوافق والتراضي والحوار، كلها مفاهيم أساسية في ثقافة  التناوب كان العمل بهاضعيفا بين الفرقاء السياسيين وهكذا حث العاهل المغربي في أغلب خطب هذه المرحلة على ضرورة العمل وفق مبدأ التراضي والتوافق والحوار خاصة حول القضايا الكبرى والمصيرية وعلى رأسها قانون الجهوية والقانون الانتخابي.
هذه الوضعية ترافقت مع حملة تطهيرية واسعة شنتها الحكومة مست المخدرات والتهريب وكذا بعض المتابعات في حق بعض المسؤولين خاصة المحليين.
إن التفكير في الإصلاح السياسي أصبح ملحا خلال سنة 1996 وتوج بمراجعة دستورية أحدثت تعديلات مهمة علىالمؤسسة التشريعية بالخصوص من خلال إحداث نظام الغرفتين، ورغم عدم تلبية المؤسسة الملكية لأغلب المطالب المقدمة من قبل المعارضة في مذكرتها المتضمنة لتصورها للإصلاح الدستوري فإن هذه الأخيرة ولأول مرة ستتخذ موقفا إيجابيا من مشروع المراجعة الدستورية* الذي عرض علىالاستفتاء بتارخ 13 شتمبر 1996 وكما هي العادة حصل على الموافقة الشعبية.
فانخراط أحزاب المعارضة في مسلسل المشاورات ومطالبتها بالتسريع في الإصلاحات السياسية وتعاطيها الإيجابي مع المقترحات الرسمية أبان عن تحول في الفهم السياسي لدى مكونات المعارضة المغربية من خلال انتقالها من وعي المعارضة الانتقادية الصرفة إلى وعي المعارضة الباحثة عن المشاركة في السلطة، ولعل هذا ما يفسر بحثها عن حلول وسط بين الاقتراحات الرسمية وخطها السياسي العام دون أن تعرض نفسها للانتقادات وغضب قواعدها، ومن بين الصور الدالة على هذا البحث نحوتوافق متزن مع الحكومة وأحزاب الأغلبية هوتوقيعها في 28 فبراير 1997 على ميثاق الشرف والذي يبحث عن إيجاد عنصر حسن النية الذي ظل غائبا بين الفرقاء السياسيين ولمدة طويلة.
كذلك تجب الإشارة إلى كون أسلوب التراضي أضحى مخيما على القضايا السياسية ذات الصلة المباشرة بالعملية الديمقراطية من منطلق ان الاحتكام إلى قانون الأغلبية والأقلية في مثل هذه القضايا لا يؤسس أرضية صلبة لترسيخ الديمقراطية بثقافتها ومؤسساتها بشكل أكبر وأمتن، وهكذا فقد تم الاتفاق بين الفرقاء السياسيين على ضرورة إعادة النظر في اللوائح الانتخابية وحث المواطنين علىالتسجيل بها بشكل أوسع وتمت معالجة تلك اللوائح بالطرق المعلوماتية، كما تم في 5 ماي 1997 إنشاء اللجنة الوطنية لمتابعة الانتخابات من أجل ضمان الجدية والشفافية خلال مختلف العمليات الانتخابية.
وبعد أن تم التوافق حول مجموعة من الإجراءات الأساسية لإنجاح رهانات المرحلة وعلى أساس التوافق والتراضي تم إجراء الانتخابات الجماعية بتاريخ 13 يونيو 1997 والتي جاءت نتائجها حسب التحالفات على الشكل التالي : الكتلة 31.65 % الوفاق 30.28% والوسط 26.44% كما جرت في 25 يوليوز 1997 الانتخابات المهنية، بعدها أجريت الانتخابات التشريعية الخاصة بالغرفة الأولى بتاريخ 14 نوفمبر 1997 وجاءت النتائج حسب التحالفات على الشكل التالي : الكتلة 102 مقعدا، الوفاق 100 مقعدا، أحزاب الوسط 97 مقعدا وباقي الأحزاب 26 مقعدا، هناك الكثير مما يمكن إثارته حول هذه النتائج لكن ما يجب التركيز عليه هو نسبة المشاركة التي تعد أضعف مشاركة عرفتها الانتخابات المغربية، إذ لم تتجاوز 58.30% إضافة إلى 1085366 بطاقة ملغاة من أصل 7.456.996 من المصوتين.
تلت هذه الانتخابات، الانتخابات الغير مباشرة الخاصة لمجلس المستشارين ( الغرفة الثانية) بتاريخ 5 دجنبر 1997، وجاءت النتائج على الشكل التالي : أحزاب الوسط 90 مقعدا، أحزاب الوفاق 76 مقعدا، أحزاب الكتلة 44 مقعدا، وباقي الأحزاب اقتسمت 33 مقعدا.
إن أهم مخلفات هذه الانتخابات الانتكاسة التي أصابت حزب الاستقلال مما دفعه إلى التشكيك في هذه النتائج وارتفاع أصوات عديدة داخله بمقاطعة المؤسسات المنبثقة عن هذه الانتخابات بما في ذلك عدم المشاركة في الحكومة في حالة اقتراح تشكيلها من قبل أحزاب الكتلة لكن بعد انعقاد المؤتمر العام للحزب بتاريخ بتاريخ 21/22/23 فبراير 1998 الكتلة تم الحسم في مشكلة المشاركة في الحكومة عبر موافقة القيادة الجديدة للحزب على المشاركة المشروطة.
إن موقف أحزاب المعارضةعهدناه منذ أول عملية انتخابية شهدها المغرب المستقل، وهو موقفا يشكك ويتهم السلطات بالتزوير وأحزاب الأغلبية باستعمال المال، ولكن ما ميز هذه الانتخابات هو بعض الليونة في مواقف أحزاب المعارضة ما عدا حزب الاستقلال بسبب النتائج الهزيلة التي حصل عليها، ورغم الضمانات الملكية التي سبقت هذه الانتخابات حيث جاء في خطاب العاهل المغربي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة بتاريخ 11 أكتوبر 1996 « وكونوا أخيرا على يقين من أنني سأضع ثقلي الشخصي وهيبتي الشخصية وصلاحياتي الدستورية لتمر جميع الانتخابات المتوالية في هذا البلد على أحسن ما يكون في جو من الاستقامة والشفافية والنزاهة لأنني مللت أن أسمع أو أن يسمع عن بلدنا أن انتخاباته لم تكن نزيهة او أن استشاراته كانت مخلوطة أو مشوبة». رغم هذا ظل حزب الاستقلال وفيا لموقفه من العمليات الانتخابية ومشككا في النتائج كعادته.
ولكن رغم النتائج الانتخابية التي أفرزت تكافؤا من الناحية العددية بين مختلف التحالفات، فإن سنة 1998 أعلنت عن تحول تاريخي في المسلسل الديمقراطي في المغرب، وهذا التحول تكرس من خلال انتخاب السيد عبد الواحد الراضي ( من الاتحاد الاشتراكي وهو من المعارضة السابقة) رئيسا لمجلس النواب، وبعد ذلك عين العاهل المغربي السيد عبد الرحمان اليوسفي (الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي ) وزيرا أولا، وكلفه تشكيل الحكومة،ولذلك اعتبرت هذه الخطوة سابقة في التاريخ السياسي المغربي المعاصر حيث يتم تكليف أحد أقطاب المعارضة بتشكيل الحكومة، هذه الأخيرة تنعث بنعوثات متنوعة كدلالة على كونها سابقة : حكومة التناوب، وحكومة التغيير، حكومة الأمل...
ولقد تم تشكيل الحكومة في 14 مارس 1998 وهي تضم تحالفا من سبعة أحزاب : الاتحاد الاشتراكي، حزب الاستقلال، حزب التقدم والاشتراكية، الحزب الاشتراكي الديمقراطي جبهة القوى الديمقراطية من المعارضة السابقة، والتجمع الوطني للأحرار وحزب الحركة الوطنية الشعبية كأحزاب وسط، وقدم السيد اليوسفي التصريح الحكومي أمام مجلس النواب ومجلس المستشارين وحصل هذا التصريح على الأغلبية المطلقة من الأصوات في مجلس النواب، حيث جاءت النتيجة على الشكل التالي : 174 صوتا لصالح البرنامج الحكومي، وامتنع عن التصويت 23 نائبا ولم يعارضه أحد وبذلك يتهيأ المغرب لدخول القرن المقبل على صدى حكومة التناوب التي حملت لأول مرة أحزاب المعار ضة إلى السلطة.
خـاتـمــة :
لقد كللت نضالات الشعب المغربي، بصعود درجة على سلم الديمقراطية، ولكن هذا لا يعني أن الديمقراطية في المغرب وصلت إلى درجة الكمال، بل إن الحكم على المنعطف الجديد للمسار الديمقراطي المغربي سيكون بعد أن يتقعد كل طرف في موقعه في الخارطة السياسية الجديدة وينجح في المهام الموكولة إليه، بمعنى بعد أن تمارس الحكومة الجديدة مهامها كسلطة سياسية أو كمشاركة في السلطة السياسية، وتضع برامجها ووعودها للجماهير الشعبية موضع التطبيق وتخلق تلك المصالحة التاريخية أو التوفيق بين مصلحة واحتياجات قاعدتها الحزبية الجماهيرية وبين المصلحة الوطنية العامة وثوابت الأمة، وهل ستتغلب على أجهزة ومراكز قوى تعتبر نفسها فوق كل حساب وخارج اللعبة الديمقراطية ؟ وعلى مستوى الأحزاب التي كانت في السلطة سابقا، يجب الانتظار لنرى إن كانت ستنجح دون كثير من الاستحقاقات المؤلمة في أن تكون معارضة ذات قاعدة جماهيرية، فالمطلوب منها اليوم أن تبحث عن جماهير وأيديوولجيات لتكون مصدر قوتها وكتعويض عن فقدانها السلطة كمصدر للقوة كانت تعتمد عليها سابقا، وإلا يجب تأسيس معارضة جديدة وعلى أسس جديدة.
ولكن خلال هذه الفترة اللازمة لتتوضح الصورة، فإن عملية إعادة تقعيد وصياغة تجري اليوم لمفاهيم ومصطلحات كانت من ثوابت الخطاب السياسي المغربي، كمفهوم اليمين واليسار، ومفهوم السلطة أو المخزن، ومفهوم المعارضة، وعلاقة السلطة بالشعب، وأشياء كثيرة هي اليوم معلقة في الهواء تنتظر من يجذرها في أرض الواقع السياسي الجديد.
كما أن مفاهيم وخطابات سياسية مؤهلة اليوم لتفقد معناها ودلالتها أو تحتاج لإعادة صياغة وبناء، مثلا لا يجوز القول إن هناك حكومة يسارية في المغرب لمجرد مشاركة أحزاب يسارية في السلطة، كما لا يجوز في المقابل القول أن حزب الاتحاد الاشتراكي وحلفاءه السياسيين تحولوا إلى أحزاب يمينية أو محافظة لمجرد أنها أصبحت في السلطة، بل هناك سياسة الالتقاء وسط الطريق.
وأخيرا نقول لقد كسب المغرب والديمقراطية المغربية كثيرا بمشاركة أحزاب المعارضة في السلطة ونتمنى أن لا تخسر حركة التحرر العربية رافدا أساسيا من روافدها ونصيرا متميزا لقضايا الأمة العربية والإسلامية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، ولا نعتقد أنها ستكون خسارة لأن أي إنجاز ديمقراطي حقيقي لا بد أن يصب في مصلحة الأمة العربية.
